
 
 

 

 

 

  جٍجـمجٍجـم  ٌحٍـًٌحٍـً  بٍبٍ  انصذٌـكانصذٌـك  يحًـذيحًـذ  جايعـتجايعـت

  انسٍاسٍتانسٍاسٍت  وانعهىووانعهىو  انحمىقانحمىق  كهٍتكهٍت

  انحمىقانحمىق  لسىلسى

  
  

: : انًزكشةانًزكشة  عُىاٌعُىاٌ

  

  

  

  

  

  انماَىٌانماَىٌ  فًفً  انًاستشانًاستش  شهادةشهادة  نٍُمنٍُم    يكًهتيكًهت  يزكشةيزكشة

  داخهًداخهً  عاوعاو  لاَىٌلاَىٌ:   :     تخصصتخصص

  

  ::الأستارةالأستارة  إششافإششاف  تحتتحت:                                                                  :                                                                  انطانبٍٍانطانبٍٍ  إعذادإعذاد

                                                                                                                        َىسةَىسة  بىانخضشة بىانخضشة                                                                                                                                 صاٌــذصاٌــذ  بىنخصاٌىبىنخصاٌى  --

    جًـــــالجًـــــال  خىضشخىضش  --

  ::انًُالشتانًُالشت  نجُتنجُت  أعضاءأعضاء

  انصفتانصفت    انجايعتانجايعت  انعهًٍتانعهًٍت  انشتبتانشتبت  انهمبانهمب  وو    الإسىالإسى

  أأ  يساعذيساعذ  أستارأستار  أحلاوأحلاو  بهجىديبهجىدي
  ٌـحٍىٌـحٍى  بـٍبـٍ  انصذٌـــــكانصذٌـــــك  يحًذيحًذ  جايــعتجايــعت

  جٍجــمجٍجــم
  سئٍساسئٍسا

  أأ  يساعذيساعذ  أستارأستار  َىسةَىسة  بىانخضشةبىانخضشة
  ٌـحٍىٌـحٍى  بـٍبـٍ  انصذٌـــــكانصذٌـــــك  يحًذيحًذ  جايــعتجايــعت

  جٍجــمجٍجــم
  ويمشساويمشسا  يششفايششفا

  أأ  يساعذيساعذ  أستارأستار  وافٍتوافٍت  بىعشبىعش
  ٌـحٍىٌـحٍى  بـٍبـٍ  انصذٌـــــكانصذٌـــــك  يحًذيحًذ  جايــعتجايــعت

  جٍجــمجٍجــم
  يًتحُُايًتحُُا

    20182018 /  / 20172017    ::انجايعٍتانجايعٍت  انسُتانسُت

 

  في منازعات العمرانالإداريدور القاضي 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

                   

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 
   يَرْفعَِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ واَلَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرجََات   

  11:المجادلة                                          
 

 

 

 

 

 

 



 شكـــــر وعرفـــــان

 إن الحمد والشكر لله وحده كما ينبغي لجلال وجهو وعظيم سمطانو

 ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله

 الشكر لكل من عممنا كممة أو حرف

 الشكر لسيد عميد كمية الحقوق والعموم السياسية وكل نوابه ومساعديه

 الشكر لمسيد رئيس قسم الحقوق

 الشكر لكل أساتذة قسم الحقوق

  عمى كل ما قدمته لنا من اهتمام  نورةةبوالخضرخالص الشكر والعرفان للأستاذة المشرفة  
 بالنصح والتوجيه وتسديد الخطى

 والشكر موصول لكل من ساعدنا في انجاز هدا العمل من قريب أو من بعيد

.بالكثير أو القميل  



 المختصراتقائمة 
 بالعربیةأولا : 

 جزائریةجمهوریة  جریدة رسمیة  : جج  ر ج •

 : دیوان المطبوعات الجامعیة  ج د.م •

 ءات المدنیة  والإداریة ار قانون الإج: إ  م إ ق •

 ق : المجلة القضائیة  م •

 صفحة ص: •

 ط : طبعة •

 جزء ج: •

 
 باللغة الأجنبیة  :ثانیا

 
• C.J.A : code de justice  administrative.  
• P : page 
• T : Tome  

 

 



 مقدمة:

 العثمانيلازالت الظاهرة العمرانیة في الجزائر تعاني من قلة التنظیم وذلك منذ العهد 

من خلال وضعها لجملة من القوانین من أجل تنظیم  ،لها الدولةة التي تبذالكبیر  رغم الجهود

 .1إلى یومنا هذا إلا أن الوضع یكاد یزداد سوءا الاستقلالالعمران منذ 

 باهتمام تحظىمجرد نصوص لم  ب على قانون العمران في الجزائر أنه ظلّ یعا وما

أن قانون العمران هو فرع من فروع القانون العام یرتبط  اعتبارضاء الإداریین، على قالفقه وال

كما تتداخل أحكامه ، العامةتتكیف مع فكرة المصلحة  أساسا بالقانون الإداري لأن أحكامه

العقوبات فهو  قانونو  و قانون الأملاك الوطنیة ،البیئة العام، كقانونمع باقي فروع القانون 

 توافقي.قانون تتعایش فیه مختلف المصالح بشكل 

 تتبع لقواعد قانون العمران بالجزائر یرى أنها قواعد ردعیة كفیلة بأن تحققمإن ال

وبین  ،والهدم البناءكخلال مشاریع الأعمال من  ،لأفرادل التوازن بین المصالح الخاصة

الإدارة في هذه الحالة إلا لضمان المصلحة العامة  خلوما تد ،المصلحة العامة العمرانیة

تحترم قواعد قانون التي التراخیص الإداریة  منحوالمنفعة للجمیع، ویكون ذلك من خلال 

 العمران.

فإن من حق  ،العمرانیة لتراخیص إداریة الأنشطةقد أخضع جمیع  المشرعإذا كان و 

مختلف  اتجاهعلى الإدارة أن تقوم بواجبها و  ،على هذه القرارات المتعلقة بهاالأفراد الحصول 

وإذا خالفت  المواعید الخاصة بإصدار القراراتالإجراءات و  باحترامفهي ملزمة الطلبات، 

یحق مبدأ المشروعیة، و  انتهكتتكون قد  ،التقنیة في إصدار هذه القراراتو  الشروط القانونیة

متابعتها للتعویض عن ما تخلفه  للأفراد منازعتها على ذلك بالطعن في هذه القرارات تمّ 

نشاطها  بسببممتلكاتهم و  صیب الأفرادتضرار أ أثار أوالمادیة من القانونیة و  تصرفاتها

 العمراني.

جامعة بشار  مجلة البدر، ''ت العمرانفي الرقابة على منازعا الإداريالمحلیة والقضاء  الإدارةدور ''وعزة، بالصادق  -1
 .121، ص 2011

 
1 

                                                             



، وقد نصت الدساتیر الجزائریة ي البناء هو أحد أوجه حق الملكیةالحق فوعلى أساس أن 

التي نصت على  ، 1منه 64هذا الحق في المادة  ،2016 يدستور التعدیل كفل  ذلك،على 

 التي نصت صراحة على: 2016من دستور  67نص المادة  وأیضاالملكیة العامة 

 ع الدولة على إنجاز المساكن.تشج"

 .2"على تسهیل حصول الفئات المحرومة على سكنوتعمل الدولة 

عملیات البناء دون اعتبار لما یترتب على ذلك من  یقوم بمختلفجعل الفرد  ما هذا  

نعكس سلبا على مشكل البناء ومظهرها الخارجي امما  ،أضرار للغیر وللمحیط الخارجي

 النسیج العمراني والخروج من مقتضیات التنظیم العمراني. هویشإلى ت یامؤد

وضع شروط لمنح رخص البناء طبقا بقواعد العمران  نضم ينجد أن المشرع الجزائر  كلذل

 29-90التي تندرج ضمن التخطیط العمراني التي أقرها قانون  ،التهیئة والتعمیر لقوانین

المتمثلة في المخططات التي وضعت لذلك ، والمراسیم التنفیذیة ،01/12/19903المؤرخ في 

المؤرخ  177-91منها مخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر الذي نظمه المرسوم التنفیذي رقم 

-91رقم تنفیذي المرسوم الومخطط شغل الأراضي المنظم بموجب  ،19914 مایو 28في 

المحدد لإجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي  28/05/1991المؤرخ في  178

 .5والمصادقة علیها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها

وتترجم إرادة المشرع في ذلك من خلال الضوابط التي وضعها والشروط الشكلیة 

التنظیم أكثر واقعیة  وجعل ،البناء والموضوعیة المتعلقة بموقع البناءات وكیفیة منح رخص

 14عدد  ،ج جر  ،ج2016مارس  6المؤرخ في  ،01-16بموجب القانون رقم  المعدل والمتمم ،1996دستور 64المادة  -1
 .2016مارس  7في الصادرة 

 مرجع نفسه.ال،  يالدستور  التعدیل  من 67 المادة -2
معدل  ،1990سنة  52ج رج ج عدد  ،المتعلق بالتهیئة والتعمیر ،1990جوان  08المؤرخ في  29-90 قانون رقم -3

 .2004سنة  ،71عدد ج ج ، ج ر   2004 تأو  14المؤرخ في ،  05-04متمم بالقانون رقم 
والمصادقة علیه التوجیهي ، یحدد إجراءات إعداد مخطط 1991ماي  28، المؤرخ في 177-91رقم  المرسوم التنفیذي -4

  (معدل ومتمم ) 1991،لسنة 26،ج ر ج ج ،عدد  ومحتوى الوثائق المتعلقة به
، یحدد إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي والمصادقة 1991ماي  28، المؤرخ في 178-91رقم  التنفیذيالمرسوم  - 5

 . ) (معدل ومتمم 1991لسنة  ،26المتعلقة به،ج ر ج ج ،عدد  الوثائقعلیه ومحتوى 
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إیجاد أحسن توازن لمجال التعمیر وكذا مسایرة ومراقبة أكثر فعالة للتوسع العمراني للمدن و 

إعداده بمبادرة لهذا أوجب لزوما أن تعطى كل بلدیة بمخطط توجیهي للتهیئة والتعمیر یتم 

 .مسؤولیتهن رئیس المجلس الشعبي البلدي وتحت م

ویعتبر قطاع العمران مجالا واسعا للمنازعات القضائیة ویرجع ذلك إلى كثرة الخصومات    

 وتعدد القواعد الموضوعیة والشكلیة التي تنظمه ،عمومیة(تنظیمیة) وسواء كانت فردیة أ

من المنازعات سواء كانت على مستوى الجهات القضائیة  الكثیرعلیه  بتیتر  الأمر الذي

    .الجهات القضائیة العادیة الإداریة أو

المتعلقة  یننالقوا أنالتدخل القضائي في مجال منازعات العمران باعتبار  أوجهلمعرفة     

حالة  وفيوالمدنیة والجنائیة  الإداریةالصبغة  ذاتم مجموعة من القواعد ضالمجال ت بهذا

یتم رفعها  ىدعاو  تترجم على شكل ،قیام خرق لها یترتب عنها قیام منازعات في الموضوع

 الجهات القضائیة المختصة. أمام

لها أهمیة  الإداريفي مجال العمران تكون فیها رقابة القاضي  الإداریةأعمال السلطة  إن    

 ا المجال.ذفي ه للإدارةف كثالنشاط الم و الكثیرةالامتیازات  بحكم  بالغة

من الناحیة الرقابیة كسلطة ضبط یجعلها تتعدى على الحریات  الإدارةنجد تدخل  ثحی

العمراني تخضع لمبدأ المشروعیة  ا فإن جمیع قرارات الضبطذوالحقوق التي كفلها الدستور ل

 ثا وقائیا لمنع حدو ذفي ه الإداريویكون تدخل القضاء  ،الإداریة الأعمال جمیع مثل

ة الإدار  وأعمالالرقابیة القبلیة لتصرفات  الأعمالمن خلال  لاإلك ذیتجسد  مخالفات ولا

المختصة بمجال ه الأخیرة ذبالنظر في مدى مشروعیة القرارات والتراخیص الصادرة عن ه

 العمران .

تعسف الإدارة  منإن الرقابة القضائیة هي الأقرب في توفیر الضمانات والحقوق للإفراد    

 وخروجها عن القانون.

رفع دعوى الإلغاء  لا كانت قرارات العمران الفردیة والتنظیمیة قابلة للطعن فیها من خلاإذ  

سواء كانت ایجابیة (منح  بالإلغاءإلا أنه في الواقع نجد أن الأحكام والقرارات الصادرة 

در بعد مرور سنوات عن رفع ) تصالتأجیل أوسلبیة (كالرفض  أوالتراخیص،الشهادات) 
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بب منح رافع الدعوى خاصة التي یرفعها صاحب الحق بس لىسلبا ع یؤثرمما  ،الدعوى

لدعوى التي یرفعها طالب لبالنسبة  تظهرالصعوبة لا و  ،لبناء غیر المشروعةرخصة ا

 الأشخاصالمستفیدین من التراخیص العمرانیة التي تم سحبها أو إلغاؤها أو  أوالرخصة 

 ىوإنما الصعوبة تكمن في دعاو  ،منحهم الترخیص أو أجلت طلباتهم الإدارةین رفضت ذال

 مثلمن منح التراخیص غیر المشروعة  المتضررالتعویض المرفوعة من طرف الغیر 

 .الآثارالجمعیات المدافعة عن البیئة والجیران وجمعیات المحافظة عن 

الطعن في  إمكانیةلم یكرس  الذيأغفل عنه المشرع  الذيالفراغ القانوني  إلىلك ذویرجع   

في بعض القرارات  الإمكانیةه ذمنح ه الذيالقضائي هو  دجتهاالا وإنما رخص التعمیر،

نصوص القانون المدني في مجال المسؤولیة المدنیة عن مضار الجوار  إلىلك ذفي  ادمستن

لكن لا تصلح كشرط لرفع  ن كانت تصلح كأساس للمسؤولیة المدنیة،إ والمنفعة العامة، و 

 .تعویض إلغاء أودعوى 

رغبة في لالعمران، لتعود أسباب اختیارنا لموضوع دور القاضي الإداري في منازعات   

، ما یجعله ا الأخیر ودوره في تطبیق القاعدة القانونیةذله هذالبحت عن الاجتهاد الذي یب

ا الأخیر یراعي المصلحة الخاصة للأفراد بینما القاضي ذه نلأمتمیزا عن القاضي العادي 

قطاع  أهمیةالإداري یسعى لتحقیق التوازن بین المصلحتین الخاصة والعامة، بالإضافة إلى 

 .مام الجهات القضائیةأفي عدد المنازعات المطروحة  زیادةالعمران وتطوره وما نتج عنه من 

خلال دراستنا لهذا الموضوع تعرضنا لبعض الصعوبات منها نقص الكتب من    

بالإضافة إلى صعوبة  ،قلة الدراسات المتعلقة بالعمرانو  ا المجال،ذالمتخصصة في ه

 نشرها.قبل  القضائیةالحصول على القرارات 

 : الإشكالیة التالیة طرح خلال ما سبق ذكره نمن  

رة القاضي الإداري في تحقیق الموازنة بین المصلحة العامة والمصلحة ذق مدىما ''        

 ؟الخاصة في مجال منازعات العمران

ا الموضوع ذه باعتبار أنالاعتماد على المنهج التحلیلي  تمّ  الإشكالیةه على هذ للإجابة   

ا اعتمدنا ذل على النصوص القانونیة والاجتهادات القضائیة المتعلقة به، الأولىبالدرجة  یستند
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 الإداریةكم االقرارات القضائیة الصادرة عن المحالنصوص القانونیة و  على مجموعة من

لس القضائي اعلى مستوى المج ة الإداریةالغرف ومجلس الدولة وبعض القرارات الصادرة عن

أحادیة السلطة القضائیة، من خلال تحلیلنا لتلك النصوص والقرارات والمحكمة العلیا في ظل 

 .بمجال العمرانالمتعلقة الأحكام القضائیة  و

 ینفصل إلىوعلى ضوء أهمیة الموضوع والإشكالیة المثارة بشأنه توجب علینا تقسیم البحت   

 .منازعات العمرانالفصل الأول بعنوان: طرق الطعن ضد القرارات الإداریة في      

 .العمران منازعاتسؤولیة الإداریة في الم : بعنوان الثانيالفصل      
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الفصل الأول:                                         طرق الطعن ضد القرارات الإدار�ة �� 

 مجال العمران

 الفصل الأول:
 طرق الطعن ضد القرارات الإداریة

في منازعات العمران   
في تحسن  المتمثلة الاجتماعیة العوامل نتیجةعرفه قطاع العمران  الذينظرا للتطور          

تفشي ظاهرة البناء  إلىلك ذ ىذأرافي السریع، غو النمو الدیم وكذلك للأفرادالمستوى المعیشي 

مجموعة من خلال وضع العمران  ا الوضع حاول المشرع تنظیم مجال هذ وأمامالفوضوي، 

رقم  والتعمیر، جاء قانون التهیئة هجل فرض رقابة دائمة وضمان حسن تسیر أمن القوانین من 

رقم  التنفیذيالمرسوم  وكذلك ،هالقانونیة الواردة ضمن موادهلك من خلال لیؤكد ذ ،90-29

بناء و خاصة تلك المتعلقة برخصة ال ،1التعمیر وتسلیم عقود المتعلق بتحضیر 15-19

مختصة  إداریةه الرخص والشهادات تصدر عن جهات هذ ،رخصة الهدم ورخصة التجزئة

بناءا على طلباتهم  في ذلكتسلیمها للأشخاص الراغبین منحها القانون الحق في إصدارها و 

شكل قرارات في ا المجال هذبرها من طرف الإدارة المختصة ا الشأن یتم إصداذالمقدمة في ه

والتعمیر والتحكم في  فردیة جعلها المشرع وسائل لممارسة الدور الرقابي في مجال البناء

 حسن تسیره.

تلك القواعد ة مطابقة للقانون ومخالفقاعدة عامة تكون القرارات الإداریة بنوعیها كال      

كانت  سواءلك تخضع القرارات المتعلقة بالعمران إلى الرقابة ، لذمشروعیتهاعدم ي إلى ذتؤ 

لك من طرف الإدارة  یلزم تطابقها عن ذ بالامتناع أوقرارات متعلقة بمنح الرخص والشهادات 

رقابة القاضي الإداري عن لك إلى ذتخضع ب، مع القوانین والتنظیمات في مجال العمران

طریق الطعن في تلك القرارات المتعلقة بالمنح أو الرفض للرخص والشهادات من طرف 

، كما یجوز )الأول المبحثالإلغاء أمام القاضي الإداري ( ىطالب الترخیص عن طریق دعو 

 یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، 2015جانفي  25المؤرخ في ، 19-15المرسوم التنفیذي رقم   - 1
 .2015فیفري  12 الصادرة في، 07عدد ج، ج ر ج 
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الفصل الأول:                                         طرق الطعن ضد القرارات الإدار�ة �� 

 مجال العمران

ا الأخیر یشكل ضرار جسیما ذر متى كان هالقراتنفیذ طلب بوقف ی أنأیضا لصاحب الطعن 

 .) الثاني المبحث( تداركهلا یمكن 

 المبحث الأول:

 دعوى الإلغاء ضد القرارات الإداریة 

 في منازعات العمران

انتشارا واستعمالا من جانب  الأكثر الإداریة ىالدعاو  أهممن  الإلغاءدعوى  ذتع    

المدعي علیه أمام  یحركها المدعي أوفهي دعوى قضائیة ، 1الإداريالقضاء  أمامالمتقاضین 

  مشروع.الخلالها إلغاء القرار الإداري غیر  یطلب من الجهات القضائیة الإداریة المختصة،

تخضع قرارات الإدارة المتعلقة بالعمران للرقابة التي تخضع لها سائر القرارات الإداریة 

     قرارات فردیة وتنظیمیة. باعتبارها

القاضي مراقبة تتجسد في  العمرانفي مجال  الإداریةالمتعلقة بالقرارات  الإلغاءدعوى  و     

شهادة  أو 3رخصة الهدمأو  2رخصة البناء(شهادات الرخص و ال مدى مشروعیةالإداري ل

، لا نازعات الإداریة في مجال العمرانولدراسة دعوى الإلغاء المرتبطة بالم ،)الخ....تجزئة.

الصادرة عن الجهات  الإداریةالقرارات  ضد بالإلغاءشروط الطعن  إلىالتطرق  من ذب

تلك القرارات من طرف  إلغاء وأسباب، ) الأولالمطلب (المختصة بمجال العمران  الإداریة

 ).الثانيالمطلب ( الإداريالقاضي 

 

 

 .60، ص 2011، دار التفافة للنشر،الجزائر، 1عمار عوابدي، الوسیط في قضاء الإلغاء، ط - 1
فیمكن تعریف رخصة البناء على أنها وثیقة إداریة تسلم على  ،، مرجع سابق29-90من القانون  52بقراءة المادة   - 2

شكل قرار إداري لكل شخص طبیعي أو معنوي متحصل على ملكیة أرض یرید إنجاز بناء جدید أو تغیر بناء موجود 
  شریطة تقدیم ملف كامل مدعم بنسخة من عقد الملكیة.

إداریة تسلم على  وثیقة أنهامرجع نفسه،  یمكن تعریف رخصة الهدم على ال ،29-90من القانون  60 المادةل خلامن  - 3
المرسوم  أحكامهده الرخصة تحضر وتسلم وفق  للبناء،المراد منها هدم كلي أو جزئي  لطالبها، إداريشكل قرار 

  .مرجع سابق ،19-15التنفیذي
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الفصل الأول:                                         طرق الطعن ضد القرارات الإدار�ة �� 

 مجال العمران

 

 

 :الأولالمطلب 

 ضد القرارات الإداریة  دعوى الإلغاءشروط 

 منازعات العمران في

الصادر عن الجهة الإداریة  الإداريبالقرار  مرتبطةالعمران  منازعات في الإلغاءدعوى      

فر اوجب تو  ،الدعوىه میر، لسبب عدم مشروعیته ولقبول هذالمختصة في مجال البناء والتع

بالقرار یتعلق  ما ، ومنها ) الفرع الأول( المدعيیتعلق بشخص ا منها م ،شروط ضروریة

بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بأجل رفع الدعوى  ،)نياالفرع الث(الإداري المطعون فیه 

 ). الفرع الثالث(

 : الأولالفرع 

 شروط متعلقة بالمدعي

 في منازعات العمران

يجهر لآى  لإ :"أنالإداریة على المدنیة و من قانون الإجراءات  13نصت المادة       

ش ئكةقئص ب  لئ ىسخ ل ب فئئ شكح ل ن  ب هك شف ن  م ك م آهكل ةق ب يقذهئ ئكقئمه لك يتيذ ˇ لحة

ن لخعو عكي لخعى آه غى ئك ب غى ئك شف   .ئكقئصى ةكقئئيئ ئمعخئل ئك

لئ يتيذ ئمعخئل      مˇ ؤدئق م ئلأد ن ئكقئمه  .1"لئ ئسةذض

كل شخص بلغ سن الرشد ''نه: أمن القانون المدني الجزائري على  40كما نصت المادة     

 الرشد وسن المدنیةلمباشرة حقوقه  الأهلیةمتمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه یكون كامل 

 .1''سنة كاملة 19

 داریة المدنیة والإجراءات الإالمتضمن  قانون  ،2008فبرایر  25المؤرخ في  ، 09-08من القانون  13المادة  -1
       .2008أفریل  23، الصادرة في  21 عددج   جج ر  
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الفصل الأول:                                         طرق الطعن ضد القرارات الإدار�ة �� 

 مجال العمران

شخص بالشروط الضروریة والمرتبطة  أعلاه یمكن تحدید لیهمالمادتین المشار إراءة ابق     

 :الطاعن حتى یتم قبول رفع الدعوى والمتمثلة

 أولا : شرط الصفة 

نه لا أ، یمكن القول نون الإجراءات المدنیة والإداریةمن قا 13بالرجوع إلى نص المادة       

، ولقد وجد خلاف فقهي حول العلاقة بین عوى القضائیة ما لم تكن هناك صفةتقبل الد

المصلحة في لول الصفة بشرط ذم ماجدإهب إلى ذإلا أن الاتجاه السائد  ،الصفة والمصلحة

الدعوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإداریة بحیث تكون الصفة متوفرة كلما وجدت مصلحة 

یز بین الصفة یا الرأي أحیانا یطرح نوع من الإشكال یدفع إلى التمذ، ه2شخصیة مباشرة

ا تعلق الأمر بالدعوى التي ترفعها النقابات ذإوالمصلحة واعتبارهما شرطین مستقلین خاصة 

في المجال ، إن صفة الطاعن 3الدفاع عن المصالح المشتركة لبعض أعضائها منةضتالم

یز بین الصفة والمصلحة في حالة یلك وجب التمذ، لالأحكامه العمراني لا تخرج عن هذ

 طبیعیة أو الأشخاص المعنویة .الشخاص الأ

المرفوعة ضد القانون الإداري في  ىكان صاحب الطعن شخص طبیعي في الدعو  اإذ     

ه الحالة هو ذفإن الرأي الراجح في ه ةادشهسواء تعلق برفض رخصة أو  ،مجال العمران

إلا من الأشخاص الطبیعیة  ىحیت لا تقبل الدعو  ،اندماج شرط الصفة مع شرط المصلحة

                  .التي لها مصلحة مباشرة

  عنویة الخاصة كالجمعیات التي لها علاقة بحمایة البیئةالأشخاص الم أما بالنسبة        

من  74المادة جهات القضاء الإداري حسب نص قضائیة أمام  ىیمكنها رفع دعو  لا

 یلي : المتعلق بالتهیئة والتعمیر والتي نصت على ما ،29-90القانون

  78 ، عددج،  یتضمن القانون المدني، ج ر ج 1975سبتمبر 26مؤرخ في ال  ،58-75من الأمر  40المادة  -1
  .1975سبتمبر  30في الصادرة  

 .160 -159ص ص ،2009 ، الجزائر،محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر - 2
 .78، ص2005، دار الفجر الجزائر، 1لطعن فیها، ، طالزین عزري ، قرارات العمران الفردیة وطرق ا - 3
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الفصل الأول:                                         طرق الطعن ضد القرارات الإدار�ة �� 

 مجال العمران

جل أیمكن كل جمعیة شكلت بصفة قانونیة تنوي بموجب قانونها الأساسي أن تعمل من  "

طرف المدني فیما لبالحقوق المعترف بها لأن تطالب وحمایة المحیط تهیئة إطار الحیاة 

 1."التشریع الساري المفعول في مجال التهیئة والتعمیر لأحكامیتعلق بالمخالفات 

خر أن تلك جانب آ جانب، ومنفقد منح لها الحق في التأسیس كطرف مدني من       

في المادة  المذكورةتمنح إلا من طرف الأشخاص المعنویة العامة  الرخص والشهادات لا

 .09-08من قانون  828

  .ثانیا : شرط المصلحة 

، فهي دون مصلحةنه لا دعوى أ، في القانون والفقه والقضاء علیهامن القواعد  المتفق     

، المراد منها إلغاء قرار إداري من طرف الطاعن بعد مباشرة الدعوى المراد جنیها الفائدةتلك 

، وللقاضي الإداري السلطة في تصة في مجال البناء والتعمیرصدر عن جهة إداریة مخ

بالإضافة إلى  ،تقدیر هذه المصلحة مع مراعاة تاریخ هذه الأخیرة والعمل المطعون فیه

 .2الطلبات المرفقة في العریضة

را للطبیعة نظ تساعوالإمن المرونة  إن شرط المصلحة في دعوى الإلغاء یتمیز بنوع           

الدفاع عن الحق من جهة  فيمن أجل تشجیع الأفراد  ، ذلكالموضوعیة لتلك الدعوى

نها شخصیة ومباشرة  سواء یمیز شرط المصلحة كو  ، ولعل أهم ما3أخرىوالقانون من جهة 

 اكان الشخص الطاعن ضد القرار الإداري في مجال العمران شخصا طبیعیا أو معنوی

یكون الإلغاء في هذه  بحیث، لعامالشخص المعنوي ا ،من هذه الأشخاص ویستثنى ا،خاص

عن طریق السحب ومن تم فلا حاجة للحدیث عن  الحالة بطریقة غیر قضائیة وإنما

 .4التقاضيالمصلحة أو 

 .جع سابقمر  ، المتعلق   بالتهیئة   والتعمیر،29-90من القانون رقم  74المادة  -1
 .  267ص  ،2004،  الجزائر،  ج م، قانون  المنازعات  الإداریة ، شرط  قبول  دعوة الإلغاء، د رشید خلوفي -2

  3 .163مرجع سابق، ص  ،محمد الصغیر بعلي -
.90الزین عزري ، مرجع سابق، ص  - 4  
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الفصل الأول:                                         طرق الطعن ضد القرارات الإدار�ة �� 

 مجال العمران

  .الأهلیةشرط :  ثالثا

 التفریقوى فعادة ما یتم عباختلاف الشخص صاحب الد الشخص الطاعن أهلیةتختلف    

 .بین الشخص الطبیعي والشخص المعنوي

 

 

 في حالة الشخص الطبیعي: -1

حددت سن  سابقا والتي إلیهامن القانون المدني المشار  40 ةدالمانص  إلىبالرجوع 

 .1تسعة عشرة سنة، تسمح له بممارسة حقوقه المدنیة الرشد ببلوغ

رسة حقوقه نیابة عنه فیتولى مما ،للأهلیة الفاقدعي ما في حالة الشخص الطبیأ     

 من  44و ،43، 42ما الولي أو الوصي أو القیم طبقا لأحكام المواد إ ،ليالشخص الأص

 .2قانون الأسرةمن  125الى 81القانون المدني بالإضافة إلى المواد من 

 :  في حالة الأشخاص المعنویة -2

 الشخص الطبیعي ابجمیع الحقوق التي یتمتع به الخاص  یتمتع الشخص المعنوي 

الحدود التي یسمح بها القانون، وتتمتع  إطارلك في ذ، و الإنسانكان ملازما لصفة  ما إلا

التي یقرها  أو إنشائهافي الحدود التي یعینها عقد  وأهلیةمالیة مستقلة  بذمة الأشخاصه ذه

 .3حق التقاضي وكذلك القانون،

 المعنویة، فإذایجب التمیز بین أهلیة التقاضي بین الأشخاص الطبیعیة والأشخاص 

كانت أهلیة الشخص الطبیعي تطبق علیها قواعد القانون المدني، فإن أهلیة الشخص 

 مرجع سابق. ،58-75من الأمر  40المادة  -1
    عدد ج  المتضمن قانون الأسرة ج رج ،1984یونیو  9المؤرخ في  11-84قانون رقم من  125الى 81ن المواد م -2
عدد  ج ر ج ج ، ،2005فیفري  17المؤرخ في  ، 02-05، معدل ومتمم بالآمر 1984جویلیة  12في الصادرة  24  

. من خلال هده المواد یتم تحدید النیابة الشرعیة لفاقد الأهلیة ، والتي من خلالها یحق 2005فیفري  27الصادرة في  15
 لنائب التصرف نیابة عن فاقد الأهلیة، حمایة لحقوق هاته الفئة ، وفقا لأحكام القانون. 

 مرجع سابق.، 58-75، من الأمر 50المادة  -3
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الفصل الأول:                                         طرق الطعن ضد القرارات الإدار�ة �� 

 مجال العمران

ولا ترفع الدعوى القضائیة  .المعنویةعتراف له بالشخصیة المعنوي لا تثبت إلا في حدود الا

 إلى من طرف الممثل القانوني للشخص المعنوي المحدد في القانون الأساسي المنشئ له.

 نياالثالفرع 

 في مناعات العمران الشروط المتعلقة بالقرار الإداري

یعد ناقصا وغیر كافي رغم توفره في مجال العمران  الإداریةالطعن ضد القرارات  إن     

ن تم التطرق لها  أشخص الطاعن والتي سبق و في العلى الشروط الضروریة الواجب توفرها 

المراد الطعن  الإداريتتوفر جملة من الشروط الهامة في القرار  أنلك یجب ذبل زیادة على 

 :تتمثل في  ضده

 .مختصة إداریة: صدور القرار الإداري من سلطة أولا

غیر  إداریایعتبر قرارا ، المعنیة الإدارةیخرج عن نطاق اختصاص  إداريكل قرار        

  مشروع قرارا غیر، فتجعله الإداريالقرار  تصیبتوفره على عیب من العیوب التي ل، مشروع

القرارات  إصدارصفة تخوله سلطة بیتمتع  شخص عادي لا عنالتصرفات الصادرة  كذلك

 . 1الإداریةالتصرفات تخرج عن نطاق القرارات  تلك ،الإداریة

 .صدور قرار إداري بصفة نهائیة انیا:ث

 قانونیا أثراأن یصدر بصفة نهایة مرتبا  دلاب محلا للطعن، الإداريحتى یكون القرار     

لك ذب امنشئ ،لإصدارهجمیع المراحل التحضیریة  ذستنفأقد  الإداري لك أن القرارذویقصد ب

 أثراه القرارات منتجة ذ، متى لم تكن هإلغائه أوتعدیل مركز قائم  أو،  ادجدیمركزا قانونیا 

 .2هادبإلغاء ضقابلة للطعن  إداریةقرارات  ذ، فلا تعامعین

.92، صالزین عزري ، مرجع سابق - 1  
،  جامعة باجي لبناء، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، الرقابة القضائیة على رخصة اوداد عطوي  -2

 .117، ص2012،مختار، عنابة 
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الفصل الأول:                                         طرق الطعن ضد القرارات الإدار�ة �� 

 مجال العمران

حق بناء جدید أو تغیر بناء فمثلا بالنسبة للقرار المتعلق برخصة البناء هو منح المستفید   

القانوني هو منح المستفید  الهدم، فالأثرقائم، وكذلك الأمر بالنسبة للقرار المتعلق برخصة 

 حق إزالة البناء كلیا أو جزئیا.

 الثالث.الفرع 

 في منازعات العمران الإداریةالطعن ضد القرارات  دمیعا

 الإداریةالجهات القضائیة  أمام لإلغاءاب الإداریةیكون الطعن ضد القرارات         

بأربعة أشهر من تاریخ التبلیغ الرسمي  اقانون ة، مع احترام مواعید الطعن المحددالمختصة

، كما یطبق 091-08القانون من  829المادة  لأحكاموفقا  ر الإداريبنسخة من القرا

بإصدار الوالي  أودي في حالة اختصاص رئیس المجلس الشعبي البل أیضامضمون المادة 

صدور في حالة و ، الإداریةلمحكمة ل ل الاختصاص القضائيو یؤ قرارات في مجال العمران 

الوزیر كون قرارات  ،ولةدل الاختصاص لمجلس الو الوزیر المكلف بالعمران یؤ  قرار عن

 .2السابقةالمحددة في المادة  الآجالمركزیة یفصل فیها مجلس الدولة في نفس  قرارات

جل رفع أ نإف ،الإداري القرار إصدار سلطة الإداریةالجهة  إلىفي حالة تقدیم تظلم أما     

 :حالتینب یتحدد الإلغاءدعوى 

  :الأولىالحالة 

یسري  الطعن الذيجل شهرین لتقدیم أالمتظلم من  دیستفیالإداریة  سلطةفي حالة سكوت ال   

من  2فقرة  830طبقا لأحكام المادة  ،جل التظلم المحدد بشهرین كاملینأ نقضاءامن یوم 

 .09-08قانون ال

  الحالة الثانیة:

 داریة، مرجع سابق.               الإمدنیة و الجراءات قانون الإ، المتضمن  09-08من قانون  829المادة  - 1
العام  في القانون دكتوراه لنیل شهادة ختصاص القضائي في مادة البناء والتعمیر، أطروحةكمال محمد الأمین، الا -2
 . 50ص ،2016امعة ابي بكر بلقاید، تلمسان، ج
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الفصل الأول:                                         طرق الطعن ضد القرارات الإدار�ة �� 

 مجال العمران

جل رفع أیبدأ احتساب  ،تقدیم التظلم مع رد الجهة الإداریة في الآجال المحددة الممنوحة لها 

من  3فقرة  830حكام المادة دعوى الإلغاء من تاریخ تبلیغ الرفض ولمدة شهرین كاملین طبقا لأ

 الإداریةالجهات القضائیة  أمامجل تقدیم الطعن أاحتساب  إعادةیمكن  ،09-08قانون ال

 قانونال ذات من 832الحالات المنصوص علیها في المادة  إحدى من ضعتر اا ذإالمختصة 

  الأجلطریقة احتساب  قةدبنجدها قد فصلت  ،1من نفس القانون 405نص المادة  إلىوبالرجوع 

 . الأجلالتبلیغ الرسمي و یوم انقضاء  وأحیت انه لا یحتسب یوم التبلیغ 

ه الآجال عند حسابها، في حالة ما یكون الیوم ذیعتد بأیام العطل الداخلة ضمن هكما    

 .یمدد حساب الآجل إلى أول یوم موالي للعمل ،الأخیر من الأجل لیس یوم عمل كلي أو جزئي

 الثاني:المطلب 

 أسباب إلغاء القرارات الإداریة       

 منازعات العمرانفي  

 أوالطبیعیة  سواء الأشخاصفي حمایة حقوق  ةهام مكانة الإداريیشغل القضاء       

لمختلف القرارات  إصدارهاخلال  ، منتصرفات تعسفیة أو بأعمال الإدارةقیام  عند، المعنویة

التي یقرها  الضوابطوالتي تمس وتخرج عن نطاق  ،في مجال العمران والتنظیمیةالفردیة 

بلت و في مجال البناء والتعمیر ق وشهادة أیحق لكل طالب لرخصة  علیهوبناءا  ،القانون

القانونیة قرار الرفض عن طریق وسائل التبلیغ بتبلیغه  الإدارة والتي تم بالرفض من طرف 

تصدر عن  إداریةالقرارات المتعلقة بالعمران قرارات أساس أن وعلى  ا الأخیر، ذالطعن في ه

 .تنظیمیة أوسواء فردیة   الأخرى الإداریةتخضع للرقابة كسائر القرارات  جهة مختصة

تحسب كل الآجال المنصوص علیها في هذا  "مرجع سابق، التي نصت كما یلي: 09-08من القانون  405المادة  -1
 أو التبلیغ الرسمي ویوم انقضاء الأجل. القانون كاملة، ولا یحسب یوم التبلیغ

ه الآجال عند حسابها.ذیعتد بأیام العطل الداخلة ضمن ه  
 تعتبر أیام العطل، بمفهوم هذا القانون أیام الأعیاد الرسمیة وأیام الراحة الأسبوعیة طبقا للنصوص الجاري بها العمل.

.''جزئیا، یمدد الأجل إلى أول یوم عمل مواليا كان الیوم الأخیر من الأجل لیس یوم عمل كلیا أو إذ   
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الفصل الأول:                                         طرق الطعن ضد القرارات الإدار�ة �� 

 مجال العمران

ا قراراتها التي خول له ارإصدمبادئ المشروعیة في  ىدلإح الإدارة إخلالفي حالة    

 عدم شرعیته.ل غاءالإلیعرض القرار الصادر عنها إلى  ا النوع من الاختصاصذالقانون ه

بأحد  الإخلال العمرانیقصد بعدم المشروعیة في إصدار القرارات الإداریة في مجال      

الفرع (عدم المشروعیة الخارجیة عیب في یتمثل خارجیاكان أركان القرار الإداري سواء 

 ).الثاني الفرع ( عدم المشروعیة الداخلیة عیب في یتمثل داخلیاأو ) الأول

 الفرع الأول:

 للقرار الإداري الخارجیةعدم المشروعیة 

 في منازعات العمران

تلك العیوب  ،العمران منازعاتقرارات الإداریة في عدم المشروعیة الخارجیة للیقصد ب    

 والإجراءات.و الشكل  ،ركن الاختصاص لىع تطرأالتي 

 

   :عیب عدم الاختصاصأولا

 بما الإداریة،تصیب القرارات  يالت العیوب الاختصاص كأحدعدم عیب  تعریفیمكن    

عدم القدرة على مباشرة عمل معین خوله القانون  هو العمران،ة بمجال قفیها تلك المتعل

لك مخالفة وخرق قواعد الاختصاص في المجال ذویقصد ب معین،شخص  أولسلطة 

 .1الإداري

حینما یصدر عن  الاختصاصبعیب  العمران مشوباتعلق بمجال مال الإداريالقرار  یكون   

سم الشخص المعنوي العام أو لصالحه أو نیابة إب موظف غیر مؤهل قانونا للقیام بتصرفات

 .2عنه

.180، الوسیط في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص محمد الصغیر بعلي - 1  
 .489ص ،2008 ،، دار الثقافة، عمان2شنطاوي علي خطار، موسوعة القضاء الإداري، الجزء  -2
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الفصل الأول:                                         طرق الطعن ضد القرارات الإدار�ة �� 

 مجال العمران

راجع  اذیحصل، هما  نادرا إن عیب عدم الاختصاص الذي یصیب القرارات الإداریة   

غیر انه  ،ومحددةلك ذلكون الجهات الإداریة المخول لها سلطة إصدار القرار مختصة ب

 .1أخرىاعتداء من طرف سلطات  یحدث أنیمكن 

 و الشخصيفي عیب عدم الاختصاص  تتمثل ،رصو  أربعة الاختصاصعدم  عیب خذأی  

عیب عدم  المكاني، وكذلكعدم الاختصاص عیب و  الموضوعيعیب عدم الاختصاص 

 .الاختصاص الزمني

 .أ: عیب عدم الاختصاص الشخصي

قرار  إصدارمن خلال  الإداريیظهر عیب عدم الاختصاص الشخصي في القرار          

الشخصي  قواعد الاختصاص مخالفةلك ویتجلى في ذموظف غیر مؤهل قانونا ل طرف من

الوزیر  أو، مثل رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي الذي خولها القانون لأشخاص معینة

ثلا عند إصدار قرار إداري بمنح رخصة بناء من ا العیب مذویتضح ه ،المكلف بالعمران

ول لرئیس المجلس ا الاختصاص مخذحین ه طرف رئیس مصلحة البناء والتعمیر للبلدیة في

 الشعبي البلدي.

  عدم الاختصاص الموضوعي: عیبب : 

إصدار من خلال  في منازعات العمران الاختصاص الموضوعيعدم یظهر عیب        

 ا الأخیر ضمن الصلاحیاتذلا یدخل مضمون ه ،من طرف هیئة إداریة إداريقرار 

 .2المخولة لها

د الاختصاص عبمخالفة قوا في عدة قضایا متعلقة يلقد فصل مجلس الدولة الجزائر      

جویلیة  19الصادر عن مجلس الدولة في  511القرار رقم  أكدها ما ذ، وهالموضوعي

19991. 

.21، مرجع سابق،ص في القانون  هادكتور  مكملة لنیل شهادة بوبكر بزعیش ، منازعات العمران، أطروحة - 1 
.166في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص الوجیز ، محمد الصغیر بعلي - 2 
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الفصل الأول:                                         طرق الطعن ضد القرارات الإدار�ة �� 

 مجال العمران

في بعض الحالات المكلفة بالعمران  الإداریة الموضوعي للجهاتیتوزع الاختصاص    

  .عدمهمن  الأراضيحسب طبیعة المشاریع وضخامتها ومدى وجود مخطط لشغل 

  .الإقلیميالاختصاص عدم  عیبج: 

 إلى إقلیمهیئة من  أویقصد به تجاوز ممارسة الصلاحیات المخولة لكل سلطة          

مجلس الرئیس قیام كبصفة غیر قانونیة،  أخرىضمن اختصاص هیئة  خلدی ،رآخ إقلیم

لك یسجل ذوب ،ر بلدیتهیبلدي بإصدار رخصة تجزئة تمتد إلى إقلیم بلدیة أخرى غالشعبي ال

قلیمي لولایته عند تجاوز الوالي اختصاصه الإوأیضا ، اعتداءه على إقلیم البلدیة المجاورة

 .2م الولایة المجاورةیمتد أثرها إلى إقلی  إصداره لرخصة

 ضایا، كانت محل نزاع بین في عدة ق لس الدولة بعدم الاختصاص المكانيلقد حكم مج    

 .3الصادر عنه 2002فیفري  11المؤرخ في  55القرار رقم  هذا ما أكده الخصوم

  .عدم الاختصاص الزمنيعیب د: 

وعلى سبیل  ، الإداریة بسبب عیب الاختصاص الموضوعي ید من الدعاوي بإلغاء القرارات فصل مجلس الدولة في العد -1
ة ، في قضیة الاستئناف في القرار الصادر عن الغرف(غیر منشور) 19/07/1999مؤرخ في  511قرار رقم المثال نجد  ال

قسنطینة ، الذي حكم لصالح السید ( ك س) المقدم من طرف رئیس مندوبیة بلدیة الإداریة  لمجلس قضاء قسنطینة 
لسید (ك س) بموجب المستفید منه ا إزالة كشك لبیع الوجبات الخفیفةبتتمحور وقائع هذه القضیة عند قیام مصالح البلدیة 

البلدیة   ن الهدم الذي قامت به مصالحإف ضیة محل النزاع، وبناءا على ذلكر المتضمن شغل القطعة الأ قرار من الوالي
ن إف المتضمن شروط إدارة أملاك الدولة الخاصة والعامة 451-91من المرسوم  165 ، وحسب المادةعمل غیر مشروع

 .أو السحب یتخذ حسب الأشكال نفسها التي تم من خلالها تسلیم الترخیص  قرار إبطال الرخصة
 .22مرجع سابق، ص منازعات العمران ، بوبكر بزغیش ،    

 .168ص  نفسه،مرجع المحمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة،  -2
منشورات كلیك ، 3ج ي القضاء الإداري، ي فر الاجتهاد الجزائ ،11/02/2002في مؤرخ  55قرار مجلس الدولة رقم  -3

  .1604ص ،  2013 الجزائر،
له تأیید القرار الصادر عن الغرفة الإداریة بمجلس قضاء الجزائر في قضیة شركة الإنتاج والاستثمار تم من خلا     

نجاز اء رخصة بناء لإغالمتعلق بإلیئة والتعمیر لمحافظة الجزائر المغاربي ضد والي ولایة الجزائر بإلغاء قرار مدیریة الته
یر مختصة هذه المدیریة تعد مدیریة ولائیة غن أقدر مجلس الدولة   ة المسلمة من طرف بلدیة الابیار إذتعاونیة عقاری

 مكانیا لإلغاء رخصة البناء.
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الفصل الأول:                                         طرق الطعن ضد القرارات الإدار�ة �� 

 مجال العمران

موظف لم یعد یملك ا صدر من ذإالاختصاص الزمني  مشوبا بعدم الإداريیكون القرار     

فیلتزم على الإدارة المختصة  ،1ر خارج المدة التي یقررها القانونصد أو، لكالصفة للقیام بذ

 للإلغاء. القرار لك یعرضذ ومخالفة ،المحددةإصدار قراراتها في حدود الآجال القانونیة 

یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر  الذي 19-15 التنفیذيالمرسوم  أشارلقد       

تراخیص الفي منح  ةالمتمثلالقانونیة للقیام ببعض التصرفات القانونیة  الآجال إلى وتسلیمها

 یلي : كما المحددةالقانونیة  أجالهافي حدود  وتسلیمها ،والتعمیرمجال البناء شهادات في الو 

 .بالنسبة للرخص -1

 .2یوما بالنسبة لرخصة البناء 15 -

 .3بالنسبة لرخصة الهدم یوما 30 -

 .4بالنسبة لرخصة التجزئة یوما  60 -
 
 

 .بالنسبة للشهادات -2

 .5یوم بالنسبة لتسلیم شهادة التعمیر 15 -

 .6بالنسبة لتسلیم شهادة التقسیم یوما 30 -

.185 مرجع سابق ص ،ي، الوسیط في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعل - 1  
التي تنص على " یجب تبلیغ القرار المتضمن  ، مرجع سابق،19-15الأولى من المرسوم التنفیذي رقم الفقرة  51المادة  -2

رخصة البناء من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي إلى صاحب الطلب بصفة إلزامیة في جمیع الحالات خلال العشرین 
  .یوما الموالیة لتاریخ إیداع الطلب" )20یوم (

  جل التحضیر بشهر واحد ابتداء من تاریخ إیداع ملف الطلب"أیحدد لتي تنص على ما یلي ''ا نفسه،مرجع ال،75المادة  -3
تنص على: "یبلغ قرار المتضمن رخصة التجزئة إلى صاحب الطلب في غضون شهرین  المرجع نفسه، والتي 16المادة  -4

 ن طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي" لك عندما یكون تسلیم رخصة التجزئة مذالموالیین لتاریخ إیداع الطلب و 
.....یحدد أجل تسلیم الرخصة ''نصت كما یلي: ، ، مرجع سابق 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  2الفقرة  6المادة  -5

  .'') یوما15أو الرفض المسبب بخمسة عشر (
المرسوم، خلال الشهر الموالي لتاریخ ا ذهب:"تبلغ شهادة التقسیم المرفق نموذجها المرجع نفسه، والتي تنص 38المادة  -6

  إیداع الطلب"
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الفصل الأول:                                         طرق الطعن ضد القرارات الإدار�ة �� 

 مجال العمران

 .1أیام لتسلیم شهادة المطابقة 08 -

لك صدور ذ ومثال ،خارج الفترة المحددة لاختصاصها إداریةصدور قرار عن جهة  أو    

ا الاختصاص المجلس الشعبي البلدي سحب منه هذ شهادة من رئیس أو ،قرار بمنح رخصة

 .عهدته نتهتا أو

من العیوب الجوهریة التي تلحق بالقرار الإداري سواء  ختصاصالاعدم یعتبر عیب       

القاضي یستطیع  ،ي مجال العمران، هذا العیب من النظام العامفردیا ف أوتنظیمیا كان 

كما یمكن للطاعن الحق في الدفع بعدم  ،التصدي له وإثارته والتمسك به من تلقاء نفسه

 .2الاختصاص في أي حالة كانت علیها الدعوى

  .والإجراءات: عیب الشكل  ثانیا

لك ذالمختصة ب الإدارةوجب على بشكل صحیح  الإداریةالقرارات  إصدارحتى یتم        

یجعل القرار مشوبا بعیب  الإجراءاته ذفة هلمخا، و محددة وإجراءات ،إتباع شكل معین

 أخروبمعنى  من خلالها، تلك الصورة الخارجیة التي یظهر بها یقصد والإجراءاتالشكل 

ویقصد بالإجراءات تلك  ،3كما یقتضي أن یكون مسببا وموقعا یفرغ فیه الذيالقالب المادي 

  4الإدارة قبل اتخاذ القرار وإصداره بصفة نهائیة.الترتیبات والتصرفات التي تتبعها 

إن إهمال القواعد الإجرائیة والشكلیة المتبعة في إصدار القرارات الإداریة بصفة كلیة أو    

 .القرار الإداري محلا للإلغاء ، یجعلجزئیة

 .أ: عیب مخالفة الشكل

لمطابقة التي تنص :"یسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي شهادة ا المرجع نفسه،  والتي  ،الفقرة الأولى  68لمادة ا  - 1
جل أي ا المرسوم على أساس محضر اللجنة الذي یرسل له یوم خروجه عن طریق ممثله في اللجنة فیرفق نموذج منها بهذ

  ثمانیة أیام ابتدءا من تاریخ الخروج إذا بین محضر الجرد مطابقة المنشات التي تم الانتهاء من أشغالها."
  .98ص  ، مرجع سابق،الزین عزري  - 2

.191ص  ،مرجع سابق ، الوسیط في المنازعات الإداریة،محمد الصغیر بعلي - 3  
. 74، ص2005العلوم ، عنابة ،محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة ، دار  -  4  
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الفصل الأول:                                         طرق الطعن ضد القرارات الإدار�ة �� 

 مجال العمران

غیر  في إصدار القرار الإداريالقاعدة العامة عدم إلزام الإدارة بالخضوع لشكل محدود       

شكل معین إذ ألزمها القانون ذلك، و  إتباع الإدارة إلزامنه یرد علیها استثناءات تتمثل في أ

الرفض أو ات یالذي یحدد كیف 19-15و المرسوم التنفیذي ، 29-90بالرجوع إلى القانون 

 الإدارة ألزمقد ف ،1قانونال نفس من 62نصت علیه المادة  هذا ما و تكون معللة ،التأجیل

  .بقرار معلل بالرفض جمیع قراراتها بالموافقة أو إصدارعلى 

بناءا على نص المادة سابقة الذكر فإن صدور القرار بالرفض أو التحفظ وجب أن       

یكون معللا، وإلا كان معیبا بعیب الشكل الذي یعتبر عنصرا أساسیا في القرار الإداري 

   .2بمجرد ذكر الأسباب بغض النظر على صحتها المتعلق بالعمران یتحقق

 .ب: عیب مخالفة الإجراءات

 ، بلإداري في مجال العمران شرط الاختصاص و احترام الشكلیةلا یكفي لإصدار قرار      

و في كثیر من المتمثلة في الإجراءات، و الأعمال التي تسبق ذلك  الخطواتلابد من احترام 

أو بناءا على ، المشرعراءات معینة منصوص علیها من طرف إتباع إج یجبالأحیان 

ویترتب عن عدم  ،المبادئ العامة في القانون حمایة للأفراد و ضمانا لحقوقهم الشخصیة

بسبب عیب  حیث یكون باطلا ،إتباع هذه الإجراءات تعریض القرار الإداري للطعن بالإلغاء

 جراءات المقررة في القانون.عن إتباع الإا امتنعت الإدارة ذوذلك إ مخالفتها

أن المشرع الجزائري قد  ذنج، 293-90من قانون  )60و 52،57وبالرجوع إلى المواد (     

 و كذلك الآجال القانونیة لمنح هذه الرخص و الشهادات. ،نص على الشروط و الإجراءات

لا یمكن رفض طلب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم :''التي تنص ، مرجع سابق،   29-90من القانون  62المادة  -1
في حالة الرفض أو التحفظ. یبلغ المعني بالقرار الذي اتخذته السلطة  صة من أحكام هذا القانونإلا لأسباب مستخل

  ''.المختصة على أن یكون معللا قانونا
.100، ص مرجع سابق ،وطرق الطعن فیهاي ، قرارات العمران الفردیة عزر  الزین - 2  

تشیید البنایات الجدیدة  ، نصت على:'' تشترط رخصة البناء من أجلنفسه مرجعال، 29-90من القانون  52 ادةالم -3
مهما كان استعمالها و لتمدید البنایات الموجودة ولتغیر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منه أو الواجهات المفضیة على 

 الساحة العمومیة ، ولإنجاز جدار صلب للتدعیم أو التسییج.
دها التنظیم''.تحضر رخصة البناء وتسلم في الأشكال وبالشروط والآجال التي یحد        
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الفصل الأول:                                         طرق الطعن ضد القرارات الإدار�ة �� 

 مجال العمران

التي نص علیها القانون في منح هذه الأخیرة وإلا  اتوعلیه فإنه لا یجوز مخالفة الإجراء    

 كانت مشوبة بعیب مخالفة الإجراءات. 

 الثاني: الفرع

 للقرار الإداري  عدم المشروعیة الداخلیة

 في منازعات العمران

المتمثلة ، و إبطاله إلىتؤدي  والتي الإداريالعیوب التي تصیب القرار  إلى بالإضافة      

 إلىداخلیة تؤدي  أسباب أیضاهناك  ،ةعلى القرار من الناحیة الخارجی تطرأ العیوب التيفي 

 تتمثل في: وإبطاله الأخیرا عدم مشروعیة هذ

 
 

 

 : عیب مخالفة القانونأولا

وكل مخالفة ینتج عنها یجوز مخالفة القواعد القانونیة  نه لاأمن المتفق علیه فقها وقانونا     

ا ذویتحقق ه ،لك ما یتعلق بمجال العمرانذ بما في التصرف القانوني أو ،بطلان العمل

ا المجال ذم هظتن تيمخالفة المخططات ال أو ،القواعد القانونیة الإدارةتتجاهل  عندماالعیب 

نصت على:'' تشترط رخصة التجزئة لكل عملیة تقسیم لاثنین أو عدة  نفسه،، المرجع 29-90من القانون  57المادة  - 
 قطع من ملكیة عقاریة واحدة أو عدة ملكیات مهما كان موقعها.    

م.''      تحضر رخصة التجزئة وتسلم في الأشكال وبالشروط والآجال التي یحددها التنظی        
المرجع نفسه نصت على :" تحضر رخصة الهدم وتسلم في الأشكال وبالشروط  29-90من القانون  02فقرة  60المادة  - 

 والآجال التي یحددها التنظیم.''
لیحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها ، حیت   2015جانفي  25المؤرخ في  19-15وقد جاء المرسوم التنفیذي   

خص أحكام هدا المرسوم شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة منه على:'' ت 01مادة الأولى فقرة نصت ال
والمذكور أعلاه ، وذلك فیما  1990دیسمبر  1المؤرخ في  29-90البناء والهدم، المبینة في الماد المعنیة من القانون 

من یطلبها.''   یتعلق بتحضیر هده الرخص والشهادات وتسلیمها إلى   
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الفصل الأول:                                         طرق الطعن ضد القرارات الإدار�ة �� 

 مجال العمران

القواعد المتعلقة  إلى بالإضافة مخطط التهیئة والتعمیر، أو الأراضيمخطط شغل  مثل

 .1والتوسع السیاحي الآثاربحمایة 

على  إداریة، بناءاشهادة  أوبمنح رخصة  الإدارةعند قیام یتجسد عیب مخالفة القانون       

 صلاحیات تقدیمالنص القانوني یمنح لها  أن باعتقادها أو ،سابقا ألغیتقوانین وتنظیمات 

 .تلك الرخص والشهادات

بالإضافة إلى  ،2لكعلى ذ مؤكدا 10 ةالمادفي  29-90جاء قانون التهیئة والتعمیر رقم     

احترام القواعد القانونیة  ضرورة من القانون المذكور أعلاه التي تؤكد على 50 المادة

كل مخالفة لمثل هاته  ،لكعمال الأراضي عن طریق رخص تسمح بذوالتنظیمیة المتعلقة باست

  .   الإدارةتصرف قامت به  أيبطلان  االقواعد ینجر عنه

 من خلاله  یؤید، 038284فصل  مجلس الدولة في قرار صدر عنه  رقم  ا الصددفي هذ   

 .3ستأنف أمامه من طرف رئیس المجلس الشعبي البلديماللقرار ا

عدة صور بالمختصة بمجال العمران  الإداریةالمخالفات الصادرة عن الجهات  تتخذ   

القاعدة القانونیة الخطأ في تفسیر  أو ،في المخالفة المباشرة للقاعدة القانونیة تتمثل متنوعة

على  للطالبالمختصة بتقدیم رخصة البناء  الإدارةلو منحت  على ذلك مثلو ، على الوقائع

المتضمن  الإداري ن مشروعیة القرارفإ الأرضستطع التحقیق من طبیعة تلم و  ةفلاحیرض أ

.72ص  ،مرجع سابق كمال محمد الأمین،-  1  
، مرجع سابق التي نصت على :'' تشكل أدوات التعمیر من المخططات التوجیهیة 29-90من القانون  10المادة  -2

 للتهیئة والتعمیر وكذلك التنظیمات التي هي جزء لا یتجزأ منها قابلة للمعارضة بها أمام الغیر.
مال الأراضي أو البناء على نحو یتناقض مع تنظیمات التعمیر دون تعریض صاحبه للعقوبات المنصوص لا یجوز استع

  علیها في القانون.''
وارد في مجلة مجلس الدولة العدد ، صادر عن الغرفة الثانیة لمجلس الدولة  ،30/04/2008، بتاریخ 38284قرار رقم  -3
 .91ص،  2009لسنة  9
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الفصل الأول:                                         طرق الطعن ضد القرارات الإدار�ة �� 

 مجال العمران

شروط التي یتطلبها له الحالة یتوقف على تحقق الحالة الواقعیة لذمنح رخصة البناء في ه

 .1القانون

  السبب عیب: ثانیا

تنظیمیا في مادة  أوسواء فردیا كان  الإداريالقرار  أركانیعتبر السبب ركن من      

رصد عن الواقعیة التي تتم بعیدا  أونه تلك الحالة القانونیة أبوجه عام  العمران، ویعرف

ا ذإ إلاقراراتها  بتسبیبغیر ملزمة  الإدارة أنومن المتفق علیه  ،باتخاذه إلیهفتوحي  ،الإدارة

 منه. 622 تهمن خلال ماد 29-90قانون التهیئة والتعمیر  أكده ا ماذ، وهلكالقانون ذ ألزمها

 أوالمكلفة بمنح الرخص  الإدارة ألزمالمشرع الجزائري قد  أنه المادة نجد بموجب هذف     

 القبول. أوالشهادات تعلیل قراراتها سواء بالرفض 

ه من فإن ،القرار إصداره القرارات عنصرا مهما في ذه مثلفي  كان تحدید السبب إذا    

 أومعنویا لطلب الحصول على رخصة  أو ،الناحیة العامة متى تقدم الشخص بصفته طبیعیا

لك سببا في ذلتقنیة یعتبر ا المجال واستوفى ملفه جمیع الشروط القانونیة واذشهادة في ه

 الرفض. أوالمنح  المتضمن الإداريقرار لا إصدار

ا القرار من حیت ذمشروعیة ه مدىفي رقابته على  الإداريیظهر دور القاضي       

تهدف من  الإدارةكن ل، و 3، في مراقبة ملائمة الدوافع مع الحالتین الواقعیة والقانونیةالسبب

ر عن تحقیق ظبغض الن ،تحقیق المصلحة العامة إلى القانونیةممارسة صلاحیاتها خلال 

یكون  أنعلى حقیقهمن طبیعة الهدف المراد ت التأكد، وجب علیها بعض المصالح الخاصة

 هدفا مشروعا.

 دار الفكر الجامعي، 2طحامد الشریف، الطعن في القرارات الإداریة في المباني أمام محاكم مجلس الدولة،  - 1
 .84، ص2003، الإسكندریة

لا یمكن رفض طلب رخصة البناء أو التجزئة أو ''التي تنص على: ، مرجع سابق ،  29-90من القانون  62المادة  -2
ا القانون، وفي حالة الرفض أو التحفظ یبلغ المعني بالقرار الذي اتخذته السلطة هذ م إلا لأسباب مستخلصة من أحكامالهد

 ''.قانوناالمختصة على أن یكون معللا 
  .108ص ،لفردیة وطرق الطعن فیها،  مرجع سابق، قرارات العمران ا الزین عزري - 3
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الفصل الأول:                                         طرق الطعن ضد القرارات الإدار�ة �� 

 مجال العمران

من طرف شخص ضد  أمامهفي قضیة مرفوعة  2005قضى مجلس الدولة سنة           

في رفض شهر عقد بیع قطعة ارض مساحتها  المتمثل ،لایة البویرةو قرار المحافظ العقاري ل

عدم تقدیم المعني لشهادة المطابقة  أساس، تم الرفض على شید علیها بنایة متر مربع 350

على اشتراط  تالتي نص 176-91رقم  التنفیذيمن المرسوم  96علیها المادة  تلتي نصا

لدولة اعتبر اشتراط مجلس ا أنحیت  ،ابقة عند بیع السكنات غیر مكتملةتقدیم شهادة المط

في تفسیر  الخطأكان  بحیث ،ف القانونيیفي التكی ألتسجیل والشهر خطلشهادة المطابقة 

رط تشتبل  ،تمنع بیع البناءات غیر المكتملة لا الأخیرةه ذن ه، لأأعلاه المذكورة 50المادة 

ه الرخصة تقوم مقام ذه ،البناء أشغالمتى انتهت  ،شهادة المطابقة لغرض شغل المسكن

 .1الأشغالمن خلالها نهایة  یثبترخصة السكن 

 .الثا :عیب الانحراف في استعمال السلطةث

تلك النتیجة  بأنه الإداري، ویعرفالقرار  إصدارا العیب بركن الغایة في یتعلق هذ  

 .2تحقیقها ىإل الإدارةالمحصلة التي یسعى رجال 

صلاحیات ل الإدارةوجود تعسف في استعمال السلطة عند مباشرة  فيا العیب یظهر هذ    

 .و الهدف المطلوب منها تحقیقه ،المخولة لها قانونا

في حین  ،عملها لغرض تحقیق المصلحة العامةتتمتع بصلاحیات وامتیازات تست فالإدارة   

تعسف في استعمال  بمثابةلك یعد ذن إف كان الهدف المراد تحقیقه غیر الهدف المطلوب، اذإ

 .3السلطة

ن إف ،في مجال العمران تحقیق المصلحة العامة الإداریةالقرارات  إصدارا كان الهدف من إذ 

صاحب الاختصاص في  إلیهایسعى  أخرى أهدافه المصلحة  في المقابل تحقیق تجاهل هذ

  لسلطةفي استعمال ا الانحرافمشوبا بعیب  الأخیرا یجعل هذ ه القراراتهذ مثل إصدار

 مرجع  الجزائري في القضاء الإداري،الاجتهاد  2005نوفمبر  20مؤرخ في  19270قرار مجلس الدولة رقم  -1
  .1666ص ،سابق

.113ص  ،ارات العمران الفردیة، مرجع سابق، قر  الزین عزري - 2  
.151-150ص ص  ،2011،لثاني، د م ج الجزء ا رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، - 3  
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الفصل الأول:                                         طرق الطعن ضد القرارات الإدار�ة �� 

 مجال العمران

 لأنهاوتزداد صعوبة  ،تخلق صعوبة في الرقابة القضائیة أحیاناالمصلحة الخاصة أن غیر 

في استعمال  الانحراف، وتتجلى صور نة بین المصلحتین العامة والخاصةتنصب على المواز 

 :في السلطة

 .استهداف غایة بعیدة عن المصلحة العامة العمرانیة أ:

نجدها كرست المصلحة العامة العمرانیة   29-90من القانون  الأولىلمادة بدراسة ا    

یحق لها  لا ، إذه المصلحةالتقید بضمان هذ الإدارةوعلیه یتعین على ، احترامها وضمان

تعرض  و ،تمس بالمصلحة العامة شهادات في مجال العمران أوقرارات بمنح رخص  إصدار

ه هذ مثلالمختصة بالفصل في  الإداریةالجهات القضائیة  أمامالقرارات الصادرة للطعن 

 الدعاوى.

بحي سكني لم یراعي فیه  منح رخصة بناء مصنع متضمن أصدر رئیس البلدیة قرار ذاإف    

  في استعمال السلطة الإساءةفإن القرار یعتبر مشوبا بعیب  ،الشروط  البیئیة بشكل دقیق

ون موازیة مع المصلحة تحقیق مصلحة اقتصادیة تك ةه الرخصذن الهدف من منح هلأ

 العامة.

 .قانون العمران أهداف ب: مخالفة

 الإساءة ونحراف الإ أشكالمن  شكلا الأهدافقاعدة تخصیص  الإدارةفة لتعتبر مخا     

ون تك في تحقیق المصلحة العامة الإدارة أعمالحالات  معظم لأن ،في استعمال السلطة

في  في قانون التهیئة والتعمیر إلیهاالمشار  الأهدافك، قره القانونأمخصصة لهدف معین 

ه ذالقرار عن ه حازن إوغیرها ف ،والأراضي الفلاحیة ،وحمایة البیئة، المحافظة على الآثار

 .مشوبا وغیر مشروع وجب إلغاءه أصبح الأهداف

في  الإساءةبسبب  أمامهفي الجزائر فصل في عدة قضایا مرفوعة  الإداريالقضاء  إن    

قضیة (م) ضد والي ولایة تیزي وزو بسبب قرار صادر عن  ویظهر ذلك ،استعمال السلطة

مساكن  بناء بغرض قطعة ارض ضمن احتیاطات عقاریة إدراج متضمنال ،والأخیرا ذه
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الفصل الأول:                                         طرق الطعن ضد القرارات الإدار�ة �� 

 مجال العمران

 الأرضیةالقطعة  مساحة أن أساسقرار الوالي على  بإلغاءحیت فصل المجلس  ،1مدرسیة

 بمحاذاةرض تابعة للبلدیة ألتوفر  بالإضافةتتناسب مع مساحة المساكن  لاا دكبیرة ج

 المجلس الشعبي البلدي أعضاءمخصصة لبعض  أنها أساستستغل على المدرسة لم 

المنفعة تخضع لمبادئ نزع الملكیة لفائدة  ،محل النزاع ملكیة خاصة الأرضلكون  بالإضافة

 .العامة مقابل تعویض عادل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الإداريالاجتهاد الجزائري في القضاء  ،1989جانفي  14مؤرخ في  ،57809قرار مجلس الدولة رقم  - 1
 . 39، ص مرجع سابق
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الفصل الأول:                                         طرق الطعن ضد القرارات الإدار�ة �� 

 مجال العمران

 :المبحث الثاني

 ةداریرارات الإوقف تنفیذ الق دعوى

 في منازعات العمران

استعمال القوة العمومیة لإتمام هذا بللإدارة سلطة واسعة لتنفیذ قراراتها تنفیذا مباشرا 

هذه القرارات والعمل على تنفیذها وإلا  احترامبالتنفیذ دون اللجوء إلى القضاء لإرغام الأفراد 

 تعرضوا للجزاء الذي یقرره القانون.

لجـوء إلـى القضـاء مـن أجـل إلغـاء تلـك القـرارات ابل ذلك منح المشرع الحـق للأفـراد الومق     

كانــت غیــر مشــروعة أو شــابها عیــب مــن العیــوب، ولكــن الطعــن بالإلغــاء لا یــؤدي بقــوة  متــى

القانون إلـى وقـف تنفیـذ القـرار الإداري المطعـون فیـه لـذا اتجهـت معظـم التشـریعات المعاصـرة 

 تقریر دعوى وقف التنفیذ. لىإ

إیقاف تنفیذ من دعوى الإلغاء لتجاوز السلطة الهدف منها  ةرعودعوى وقف التنفیذ متف     

استثنائیة في  هي دعوى، القرار المطعون فیه بالإلغاء إلى غایة البث في موضوع النزاع

مقابل ما تتمتع به الإدارة من صلاحیات في تنفیذ قراراتها ونظرا لأهمیة هذه الدعوى وما 

  .تمثله من ضمانات لحقوق الأفراد في مواجهة الإدارة

القرارات الإداریة في  دعوى وقف تنفیذ مطلبین: إلىیمه لدراسة هذا المبحث تم تقس       

في منازعات تنفیذ القرارات الإداریة  قفصور و  و ،)المطلب الأول(العمران  منازعات

 ).المطلب الثاني( العمران
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 مجال العمران

 ب الأول:ـالمطل
 وقف تنفیذ القرارات الإداریة دعوىإجراءات 

 في منازعات العمران 

خضع تلذلك  ،تكون قرارات الإدارة مطابقة للقانون أنیقتضي مبدأ المشروعیة على 

أم سلبیة بمنع تسلیمها  ،منح الرخصبء كانت إیجابیة االمتعلقة بالعمران للرقابة سو  هاقرارات

ویحق للإدارة رقابة عملیة البناء تحقیقا  ،القوانین و رضاعتلأن مشروعیة هذه القرارات ت

للمصلحة العامة، غیر أن المشرع مراعاة منه للطرف الضعیف في العلاقة الرابطة بین 

الإدارة والفرد استمد من العمل والفقه القضائي ما یكفي من الشروط لضمان عدم التعسف 

 وع فیها.عدم الوقوإدراجها في شكل عیوب یتعین علیها في استعمال سلطتها 

) و الفرع الأوللدراسة هذا المطلب یتم التطرق إلى مفهوم دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري (

 ).الفرع الثانيشروط تحریك دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري (

 الفـرع الأول:

 رار الإداريمفهوم دعوى وقف تنفیذ الق

 في منازعات العمران

وقف سیر تنفیذ القرار الإداري لمدة مؤقتة ن دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري هي إ

 منتنفیذ هي استثناء الوبهذا نقول عن دعوى وقف  ،إلى حین الفصل في الدعوى الأصلیة

ستعجالیة التي تأخذ بخصائص دعوى الإلغاء لإا ىبذلك فهي تعتبر من الدعاو الأصل العام، 

 .الإستعجالیةوبشروط الدعوى 

تعریف لذلك فهي تعتبر  دإیجامن  دلابقرار الإداري لتحدید مفهوم دعوى وقف تنفیذ ال

في حقیقة الأمر مجرد طلب مستعجل یتقدم به الطاعن أو المعترض على القرار الإداري 

في حالة قبول  اركهادتالتي قد یتعذر  ،والمطالب بإلغائه تجنبا أو توقیا آثار تنفیذ هذا القرار

إلا  إلیهبأنها إجراء استثنائي لا یتم اللجوء  وعرفها الأستاذ مسعود شیهوب ،1دعوى الإلغاء

 .13، ص 2006قضاء الأمور المستعجلة، دار الكتب القانونیة، مصر   عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، -1
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 مجال العمران

وبسبب خاصیة الأثر  ،وذلك بسبب خاصیة التنفیذ المباشر للقرارات الإداریة ،بشروط ضیقة

 .1غیر الواقف لطرق الطعن في المواد الإداریة

هي طلب قضائي یرفع أمام الجهات القضائیة الإداریة  وقف التنفیذ دعوىو 

المختصة، یتقدم بها نفس الشخص الطاعن بإلغاء القرار الإداري هادفا من وراءه منع ترتیب 

 یصعب تداركها إذا نفد القرار.التي القرار المطعون فیه بالإلغاء، ونتائجه الضارة 

للمحكمة الإداریة أن  نه یمكنأغیر " على: إ من قانون إ م 2فقرة  833المادة  تونص    

أو أمر مجلس الدولة إذا ما كان  ،2"طلب المعني بوقف تنفیذ القرار الإداري على تأمر بناءا

 910وذلك بناء على طلب المعني طبقا للمادة  ،الطعن بالإلغاء مرفوعا أمام مجلس الدولة

 من نفس القانون.

یقوم بإصدار أمر وقف تنفیذ القرار الإداري  ن القاضي الإداريفإ أعلاه فقرةلوبقراءة ا

محل الطعن بالإلغاء كإجراء تحفظي إلى غایة الفصل في موضوع الإلغاء، إذا طلب منه 

الطبیعة التنفیذیة للقرارات من وقف تنفیذ هذا القرار على الرغم  إلى جانب إلغاء ،المدعى

 الإداریة.

تقدم  ":على التي تنص  ،3إ م إون انمن ق 834ن نص المادة موكذلك الفقرة الأولى 

الطلبات الرامیة إلى وقف التنفیذ بدعوى مستقلة، وهي الشروط نفسها بالنسبة لدعوى التنفیذ 

 ."المرفوعة أمام مجلس الدولة

من خلال المادتین أن وقف تنفیذ القرارات الإداریة الخاصة برخص وشهادة الملاحظ و 

كون المشرع حدد حالات اللجوء  ،طلب المدعى ذلكالتعمیر تركت لتقدیر القاضي في حالة 

ومن جهة نجد أن المشرع یشترط رفع دعوى مستقلة أمام الجهة  ،إلى القاضي الإداري

عكس ما كان علیه في قانون الإجراءات ، القضائیة التي رفعت أمامها دعوى الموضوع

 .160ص  2009، الجزائر، م ج د ،5ط ،2ج مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة،  -1
 مرجع سابق. ،2008، فیفري 25المؤرخ في  ،09-08قانون رقم من ال 02فقرة  833المادة  -2
  ، المرجع نفسه. 09-08رقم من القانون  01فقرة  834المادة  -3
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لى المدعى أن یقدم طلب أن یشترط ع ،2الفقرة  883اكتفت فیه المادة والتي  المدنیة القدیم

 صریح دون تحدید طبیعة الطلب.

  

عند استئناف أمر استعجالي  ،20071هذا ما أكده مجلس الدولة في قرار له سنة        

وقف تنفیذ القرار البلدي المتضمن بصادر عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء باتنة، والقاضي 

، المؤرخ في 018743لغرفة المجتمعة رقم مند صدور قرار ا "تجمید رخصة البناء جاء فیه:

استقر اجتهاد مجلس الدولة على أن وقف تنفیذ المقررات الإداریة یدخل  ،2004ماي  25

ضمن اختصاص الجهة القضائیة الإداریة المعروضة علیها دعوى الإبطال بتشكیلتها 

 الإستعجاليطلب وقف تنفیذ مقرر إداري عن طریق القاضي  لذا فإن الفصل في ،الجماعیة

ویمكن القول أن وقف تنفیذ  ،یعد تصرفا مخالفا للقانون مما یستجوب إیقاف تنفیذه ،الإداري

 سبب من أسباب الوقفلوهذا راجع  ،القرار الإداري هو عدم متابعة القرار خلال مدة مؤقتة

 .2هعادة ما یكون قیام منازعة تستهدف الحصول على حكم بإلغاء التنفیذ أو یؤدي إلى إلغائ

فاق الخصوم إلى حین تقوة القانون، أو بحكم المحكمة، أو باویستوجب الوقف ب

الفصل في الدعوى الأصلیة، وبهذا نقول عن دعوى وقف التنفیذ ما هي إلا استثناء عن 

 الأصل العام.

من خلال هذه التعاریف تظهر صلاحیة فكرة وقف تنفیذ القرار أنه عبارة عن أداة 

 3لتنفیذ معرض للإلغاء ،استمرار الخضوع أوحمایة، أو له دور وقائي من مخاطر الخضوع، 

إضافة إلى النتائج الغیر  ،مخاطر استحالة إعادة الحال إلى ما كان علیهلوذلك تجنبا 

إضافة إلى ما ینتجه النظام القانوني من سرعة في  ،نفیذ القراروب فیها التي یفرزها تمرغ

  الجزائر ،09، عدد مجلة مجلس الدولة، 2007نوفمبر 28، مؤرخ في 041406قرار مجلس الدولة، رقم  -1
 .103 ، ص2009 
 ، منشورات الحلبي الحقوقیة 2طوني عبد االله، وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري عبد الغاني بسیون -2

 .130-127، ص ص، 2001بیروت، 
 .536، ص2006 ،التنفیذ الجبري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ،أحمد خلیل -3
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هذا ما بین أهمیة وقف تنفیذ القرار في مواجهة ظاهرة حتمیة ، ترتیب أثره في التطبیق

خلال النصوص التشریعیة  وقد ظهر ذلك منذ رغم قابلیة للإلغاء، المتمثلة في إمكانیة التنفی

ففي القانون ، القرارات الإداریة في كثیر من الدولالمنظمة لقضاء وقف التنفیذ الخاص ب

  .على الأصل والاستثناء 1806جویلیة  22من مرسوم  3الفرنسي نصت المادة 

كان وقف  ،القانون الفرنسي الذي یعتبر نقطة انطلاق القانون الإداري إليوبالرجوع      

وذلك بموجب مجموعة من  ،التنفیذ في البدایة من اختصاص مجلس الدولة الفرنسي لوحده

  النصوص التشریعیة.

، یصدر قرارات الوقف كل سنة 1827إلى 1817لزمنیة الممتدة ما بین فترة االخلال ف    

ظهر نوع من التشدد في شروط الوقف واستمر في ذلك إلى غایة  19مع بدایة القرن و 

وقف مجلس الدولة الفرنسي فیما حدث تغییر في م 1963وفي سنة  ،داريالإصلاح الإ

 .والذي تحول إلى الضرر صعب الإصلاح للإصلاحیخص شرط الضرر غیر القابل 

منحها  و تم إنشاء المحاكم الإداریة التي حلت محل مجالس الأقالیم 1954وفي سنة 

سلطة وقف تنفیذ القرارات الإداریة المطعون فیها بالإلغاء، في نطاق اختصاصها وفي حدود 

 .1نةمعی

الذي بدأ سریانه في سنة  ،1953سبتمبر 20بتاریخ  934-53وبصدور المرسوم رقم 

وقف اللیس للدعوى أمام المحكمة الإداریة أثر ب هأن ،2منه 01الفقرة  9جاءت المادة  1954

تأمر وقف تنفیذ قرار یتعلق بالحفاظ على النظام والأمن  أنولا تستطیع المحكمة الإداریة 

 واستبدالها بالنظام العام. 

جامعة  في القانون العام، ماجیستر،ال مكملة لنیل شهادة مذكرة ،غیتاوي، وقف تنفیذ القرار الإداري قضائیاعبد القادر  -1
 ، دون صفحة.2007، ابي بكر بلقاید تلمسان

 2  - le décret de 1969 faisait disparaitre les notions de sécurité et de tranquillité publique et seul restait la 
restriction concernant l'ordre public. Encyclopédie juridique contentieux administratif 17 éme, tome 3, page 04. 

 .31ص  أورده عبد القادر غیثاوي ، وقف تنفیذ القرار الإداري قضائیا، مرجع سابق،
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    من قانون المحاكم الإداریة بواسطة المرسوم  96من المادة  2الفقرة  ألغیتوقد 

التي كانت تنص على احتكار مجلس الدولة اختصاص الفصل في  1987لسنة  83-59

 نظام العام ما عدا المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بفرنسا.طلبات وقف التنفیذ المتعلقة بال

أخد المشرع المصري بنظام وقف التنفیذ، ونص علیه في قوانین مجلس الدولة  كما

على قوله  1 1946سنة  182المصري المتعاقبة حیث نص في المادة التاسعة من القانون 

إذ أن نتائج هذا القرار  ،لةإن صلاحیة وقف تنفیذ القرار من صلاحیة رئیس مجلس الدو 

وانتقل النص بدون تعدیل إلى المادة العاشرة من القانون  ، ضرار لا یمكن تداركهاأتؤدي إلى 

لسنة  06، ثم آخر تعدیل كان بموجب القانون 1949لسنة   09الثاني لمجلس الدولة رقم 

الذي قام بتغییر الجهة المختصة بنظر طلبات الوقف من مجلس الدولة إلى الدائرة  1952

 .2المختصة بنظر الموضوع في محكمة القضاء الإداري

عمقا في النصوص المنظمة لوقف التنفیذ، ولم تعرف أي ملم یكن  يوالمشرع الجزائر 

شهد المواد المنظمة له في قانون تتطور مقارنة بالنصوص الفرنسیة والمصریة، بحیث لم 

 .الإجراءات المدنیة أي تعدیل یخص نظام الوقف

لا یترتب على رفع الطلب إلى محكمة القضاء الإداري وقف تنفیذ  :1946لسنة  المصري 182من قانون  9المادة  -1
       ."القرار المطعون فیه، على أن یجوز لرئیس مجلس الدولة أن یأمر بوقف تنفیذه إذا رأى أن نتائج قد یعتذر تداركها

 .28، ص سابق مرجععبد الغاني بسیوني عبد االله، وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، عن 
على ما یلي: لا یترتب رفع  1946لسنة  09من القانون  10معدلة للمادة  1952لسنة   06من القانون 6تنص المادة  -2

الطلب إلى محكمة القضاء الإداري وقف تنفیذ القرار المطعون فیه، لكن یجوز الأمر بوقف تنفیذه مؤقتا إذا طلب ذلك في 
نتائج التنفیذ قد یتعذر تداركها، ویحدد رئیس الدائرة المختصة بنظر الموضوع جلسة  صحیفة الدعوى، ورأت المحكمة أن

 .28، صنفسهمرجع الأورده عبد الغاني بسیوني، ». لنظر الطلب یعلن بها الخصم قبل تاریخ الجلسة بثلاثة أیام على الأقل
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ك من تحدیث في وما تبع ذل 1996هذا رغم ازدواجیة القضاء التي جاء بها دستور 

م صدور القانون العضوي ث ،من الدستور 21الفقرة  171المادة  القضائیة، بموجبالهیئات 

 .2الدولة مجلسلالمنظم 

یر طفیف في هذا الباب من یتغعلیه جري أفإنه استدرك هذا التأخیر و   ذلكورغم 

من قانون  383مكرر و  171و  11فقرة  170 المتمثلة في الموادالقانونیة خلال النصوص 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  837 إلى المادة 833والمادة  القدیم الإجراءات المدنیة

 .09-08الجدید 

 :يالفرع الثان

  .الإداريرار شروط تحریك دعوى وقف تنفیذ الق

العمران قابلة للتنفیذ بمجرد صدورها  منازعاتتعتبر القرارات الإداریة الصادرة في       

یرجع ذلك  ،وتبلیغها أو نشرها كأصل عام، وتستطیع  الإدارة إلزام الأفراد بالخضوع لقراراتها

عامة، خاصة ما یتعلق أساسا بسیر المرفق العام  لما تتمتع به من امتیازات واسعة كسلطة

مما یعطي لها القوة التنفیذیة  ،رانيوالحفاظ على النظام العام العم ،وتحقیق المصلحة العامة

 للقرار الإداري الصادر عنها.

كما تتمیز هذه القرارات بصفة عامة بالمشروعیة لأنها تضع نصوص قانون التهیئة 

یؤخذ على  أنالقرار الإداري ینبغي  أنوهو ما یدفع على قناعة  ،والتعمیر محل تطبیق

  .3أو مساسه بحقوق الأفرادللقانون، ته محمل الصحة والسلامة وعدم مخالف

مثل مجلس الدولة الهیئة المقومة لأعمال مرجع سابق: نصت على" ی 2016من التعدیل الدستوري  02فقرة  171المادة  -1
 الجهات القضائیة الإداریة".

  مجلس الدولة وتنظیمه وعمله المتعلق باختصاصات ،1998ماي  30الصادر في  ،01-98القانون العضوي رقم  2 -  
  2011جویلیة  26المؤرخ في  ،13-11المعدل والمتمم بالقانون رقم   1998جوان  1، الصادرة في  37ج رج ج ، عدد 

 .2011أوت  03الصادرة في  43 ج رج ج، عدد
 .166ص  ،2010، بن طیبة، الاستیلاء المؤقت على العقار في التشریع الجزائري، دار الهدى، الجزائر صونیا  -3
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الدعاوي من  شروط عامة تتوفر في جمیعوقف تنفیذ القرارات الإداریة  تتضمن دعوى

اح الدعوى تتیة بالإضافة إلى شروط الواجب توافرها في عریضة إفصفة ومصلحة وأهل

والجدیة، هذا ما نص علیه قانون  العجستالاشرطي في  تتمثل متمیزةوشروط موضوعیة 

جمیع الشروط  رالإجراءات المدنیة والإداریة الجدید وفي حالة تأكد القاضي الإداري من تواف

 دعوى والإجراءات القضائیة الواجب اتخاذها واستیفائها في دعوى وقف التنفیذ بالفصل في

 .الإلغاء

 

 

 الشـروط الشكلیـة: أولا: 

أهلیة و مصلحة  و الشكلیة العامة المشتركة في كل الدعاوى من صفةإضافة إلى الشروط   

 09-08وكذا الشروط الواجب توافرها في عریضة افتتاح الدعوى، نجد أن المشرع في قانون 

 : تتمثل فيو أدرج شروطا خاصة لقبول طلب وقف التنفیذ 

 :   بواسطـة دعـوى مستقلـة طلـب تقدیم أ:

واضحة فیما یخص هذا الشرط بحیث یكون  ،1إ م إمن قانون  833مادة جاءت ال

، فالقاضي الإداريوقف التنفیذ بناء على طلب المدعى إلى جانب دعوى إلغاء القرار 

كإجراء تحفظي  ،محل الطعن بالإلغاء الإداريعلیه بإصدار أمر وقف تنفیذ القرار  الإداري

 .الإلغاءإلى غایة الفصل في موضوع 

فجاءت مكملة إلى المادة السابقة بوجود  ،نفس القانون من 01الفقرة 834أما المادة 

تقدم الطلبات الرامیة إلى وقف :« علىحیث نصت  المدعي مع طلب رفقةمدعوى مستقلة 

 .2»....التنفیذ بدعوى مستقلة

الإداریة أن تأمر غیر أنه یمكن للمحكمة '' التي نصت على ما یلي: ، مرجع سابق،09-08من قانون  833المادة  -1
 معني، یوقف تنفیذ القرار الإداري.''بناءا على طلب ال

 نفسه.مرجع ال،  09-08 من قانون 834المادة  -2
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الفصل الأول:                                         طرق الطعن ضد القرارات الإدار�ة �� 

 مجال العمران

هذا ما  ،ونفس الشروط تطبق بالنسبة لدعوى وقف التنفیذ المرفوعة أمام مجلس الدولة

هذه  قراءة ، وما یمكن استنتاجه من1من نفس القانون 910أكدته ونصت علیه المادة 

بما فیها رخص و شهادات  ،وقف التنفیذ للقرارات الإداریة عامة طلبات أنالنصوص 

 التعمیر. 

ولما كان القصد من وراء طلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة هو الاستجابة بصفة 

نتائج یتعذر تداركها من جراء  و حفظ الحق أو منعأدفع الضرر بلى طلب المدعى، عمؤقتة 

تنفیذ القرار الإداري، فإن للقاضي سلطة تقدیریة في منح وقف تنفیذ القرار المطعون فیه 

 112فقرة 170بالإلغاء من عدمه، وهذا ما نص علیه قانون الإجراءات المدنیة في المادة 

 283أمام المجالس القضائیة، التي جاءت على صیغة الجوار، والمادة  علقة بوقف التنفیذتالم

 مجلس الدولة. أمامعلقة بوقف التنفیذ تالم ،من نفس القانون 23 فقرة

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید أن المشرع لم یحدد حالات  علىوما یلاحظ 

ة أمام الجهة القضائیة التي رفعت فع دعوى مستقلواشتراطه لر اللجوء إلى القاضي الإداري 

الذي نص  )ملغى( عكس قانون الإجراءات المدنیة القدیم ،الموضوع في أمامها دعوى

عة الطلب لقبول دعوى وقف طبیصراحة على تقدیم طلب صریح من المدعى دون تحدید 

بمناسبة استئناف أمر استعجالي ، 20074التنفیذ، هذا ما أكده مجلس الدولة في قرار له سنة 

تطبیق الأحكام المتعلقة بوقف التنفیذ المنصوص علیها في المواد '' على ما یلي:نصت من نفس القانون  910المادة  -1
 .''أعلاه أمام مجلس الدولة 837إلى  833

       رقم رالمتمم للأم المعدل و ،1969سبتمبر 18المؤرخ في  ،77 – 69الأمر رقم من   11فقرة  170المادة  -2
لا  ''(ملغى) نصت على: 1969سنة ل 8العدد  ،لمتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ا1966 المؤرخ في جوان ،66-154

 ''.یكون للطعن أمام المجلس القضائي آثر موقف بصفة استثنائیة خلاف ذلك بناء على طلب صریح للمدعي
و یجوز لرئیس الغرفة أن یأمر بصفة '' :التي نصت، مرجع سابق، 77 – 69الأمر رقم من  2فقرة  283المادة  -3

المطعون فیه بحضور الأطراف أو من ابلغ قانونا استثنائیة وبناء على طلب صریح من المدعى إیقاف تنفیذ القرار 
 .''بالحضور

 2009سنة  ،الجزائر ،9عدد  ،مجلة مجلس الدولة ،28/11/2017مؤرخ في  041406قرار مجلس الدولة، رقم  -4
 الذي أكد ما یلي:  103ص
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الفصل الأول:                                         طرق الطعن ضد القرارات الإدار�ة �� 

 مجال العمران

وقف تنفیذ القرار البلدي المتضمن تجمید بصادر عن الغرفة الإداریة لمجلس باتنة والقاضي 

 رخصة البناء. 

 .مع الدعوى في الموضوع امتزامنالقرار الإداري   تنفیذطلب وقف  –ب 

مع  متزامنایكون  أنلابد  المقدم من طرف المدعي التنفیذحتى یقبل طلب وقف 

التي  2الفقرة  834المادة من خلال  09-08نص علیه القانون  ا ماذه ،دعوى الإلغاء

لم یكن متزامنا مع دعوى  نصت صراحة على رفض طلب إیقاف تنفیذ القرار الإداري ما

 اذن نفلأ ،وقف التنفیذ الإلغاءوالمقصود هنا أن یطلب رافع دعوى  ،مرفوعة في الموضوع

  مستقبلا.یتعذر تداركها نتج أضرار تاقب القرار قد یؤدي إلى عو 

لا یعدو أن یكون طعنا في التنفیذ والحكمة من هذا الشرط واضحة لأن طلب وقف 

 .1القرار المطلوب إلغاؤه

 قترانهاوكأصل عام یشترط لقبول دعوى وقف تنفیذ قرار الترخیص بالبناء ضرورة 

ما قضت به الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في قراراها الصادر  ذلكبدعوى إلغاء هذا القرار 

لا یمنح وقف تنفیذ قرار  ،الإداريقضاء ال فيبأنه من المستقر علیه  1990ان و ج 16بتاریخ 

إداري ما لم یكن مسبوقا بدعوى مرفوعة ضده في الموضوع، ومن ثم فإن القرار المستأنف 

ع علیها بناء على مقرر متناز على قطعتي الأرض الوقف الأشغال الجاریة بضده القاضي 

 .2إدراجها  دون وجود دعوى لبطلان یستجوب الإلغاء

استقر اجتهاد مجلس الدولة على أن وقف  ،2004ماي  25المؤرخ في  018743منذ صدور قرار الغرفة المجتمعة رقم   
 بتشكیلاتهاالتنفیذ المقررات الإداریة یدخل ضمن اختصاص الجهات القضائیة الإداریة المعروضة علیها دعوى الإبطال 

یعد تصرفا مخالفا  ،الجماعیة، ولذا فإن الفصل في طلب وقف تنفیذ مقرر إداري عن طریق القاضي ألاستعجالي الإداري
 مما یستجوب إیقاف تنفیذه. للقانون،

 64عدد  ،المجلة المغربیة للإدارة،فة لقوانین التعمیر لطلب وقف تنفیذ قرارات هدم البنایات المخا الشریف البقالي، -1
 .76ص  ،2005أكتوبر 

 .254 ، صالجزائر ،2012 ،دار هومة للطباعة  ''،المنازعات الإداریة ''قرارات أوردها عبد القادر عدو:  -2
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الفصل الأول:                                         طرق الطعن ضد القرارات الإدار�ة �� 

 مجال العمران

ل كالذي أثبت أن إجراء وقف التنفیذ یش 2003جانفي  07وكذلك القرار الصادر بتاریخ   

 .1إجراء تبعیا لدعوى أصلیة لبطلان القرار محل الطلب

رنسي في شروط دعوى وقف التنفیذ بحیث نجد أن والمشرع الجزائري سایر المشرع الف   

المشرع الفرنسي یشترط في طلبات وقف التنفیذ القرارات الإداریة المرفوعة أمام المحاكم 

الإداریة أو مجلس الدولة، أن تقدم بشكل صریح بموجب عریضة افتتاح الدعوى مقترنة 

ومع ذلك ، 2عوى الأصلیةبالطلب الأصلي في الموضوع، وهذا یعني أن یدرج الطلب في الد

 .3فإننا لم نجد أحكاما ترفض وقف التنفیذ على الرغم من توافر شروطه

وفي المقابل نجدها رفضت أحكاما لعدم توافر شروط وقف تنفیذ القرار الإداري المطعون  

إذا أعتبر وقف التنفیذ  )مجلس الدولة الفرنسي( هذا ما استقر علیه القضاء الفرنسي ،4فیه

 .يللقاضمجرد رخصة 

فإن القاضي لا یستطیع النظر في طلب وقف  لإجراءاتواومن الطبیعي ووقفا للقواعد       

خاصة شرط المیعاد والتظلم  ،مقبولة من الناحیة الشكلیة الإلغاءالتنفیذ إلا إذا كانت دعوى 

الطلب وإلا كان طلب وقف التنفیذ توافر المصلحة لصاحب تن أالمقرر لدعوى الإلغاء، و 

، فنجد الأستاذ مسعود ریر أخد به بعض الفقهاء في الجزائإن هذا التفس، غیر مقبول شكلا

الإداري إلا  كون مختصا بالأمر بوقف تنفیذ القرارین قاضي الاستعجال لا أشیهوب یرى ب

 .5قدم دعوى في الموضوعإذا كان المدعي قد 

 .256 -255 ص ص ،هالمرجع نفسعبد القادر عدو،  -1
 .130-127ص ص الإداري في أحكام القضاء الإداري، مرجع سابق، ، وقف تنفیذ القرار  عبد االله ونيیسب عبد الغاني -2
 ، قضیة شابولي ضد والي جیجل أشار إلیه1982جویلیة  10غرفة الإداریة، بتاریخ للقرار صادر عن المجلس الأعلى   -3

 .136لعشب محفوظ، ص 
قرار غیر ، قضیة والي الجزائر ضد بوجلیدة ومن معه ،  2000فیفري  25قرار صادر عن مجلس الدولة بتاریخ   -4

 .311ث ملویا لحسین، مرجع  سابق، ص یمنشور أشار إلیه آ
  .513، ص2005د م ج، الجزائر،، 3، الطبعة 3مسعود شیهوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ،ج  -5

 .513ص ،  2005 ،الجزائر
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الفصل الأول:                                         طرق الطعن ضد القرارات الإدار�ة �� 

 مجال العمران

محمد براهیمي إلى هذا الطرح، حیث یرى ضرورة وجود دعوى ومن جهته یشیر الأستاذ   

إلغاء سابقة أو موازیة لطلب وقف تنفیذ القرار الإداري، وبالتالي لا یقبل طلب الوقف إلا إذا 

، إذا أراد الشخص أن یرفع طلبا بوقف تنفیذ بوقا بدعوى الإلغاء ضد نفس القراركان مس

 .1نسخة من العریضة التي تثبت رفع دعوى الإلغاءداري وجب علیه إرفاق الطلب بالإقرار ال

 اختلاف رغم  ،طلب وقف التنفیذ بدعوى الإلغاء ارتباطلقد اتفق الباحثون في القانون حول   

 یظهرالتطابق التام بینهما، فالمصلحة كشرط یكن یة في كل من الطلبین لم الطبیعة والغا

فلا تقوم المصلحة في طلب وقف التنفیذ بمجرد قیامها  ،یةایعة والغطبرغم اختلاف ال همافی

ولها سلطة في ذلك  ،ما مر، فالإدارة مثلا قد توقف تنفیذ القرار الذي أصدرته لأالإلغاءلطلب 

وفي هذه الحالة یفرغ طلب وقف تنفیذ  ،بداعي المصلحة العامة والحفاظ على الأمن العام

 من محتواه ولا تكون لصاحبه مصلحة في ذلك.

من قانون الإجراءات المدنیة  22الفقرة  834المادة  من خلالالمشرع الجزائري  هبوذ

مع دعوى  متزامنالم یكن  یذ القرار الإداري ماعلى عدم قبول طلب وقف تنف ،والإداریة

 حالة تظلم.أو ویقصد بها دعوى إلغاء  ،مرفوعة في الموضوع

یشترط فیها تقدیم التظلم، وعلیه یمكن رفع دعوى وقف  لادعوى وقف التنفیذ إن   

إقرار الزمن المخصص لهذا  لأنه في حالةوالهدف  ،التنفیذ من طرف المدعى دون انتظار

وبالتالي تصبح دعوى وقف التنفیذ  ،لقرار الصادر من طرفهااتنفیذ بالتظلم یسمح للإدارة 

الأمر الواقع على كل من  طبیعة ضر نه تم فأقول نلهذا و  لیس لها تأثیر في المنازعة،

 939والإداریة في مواده قانون الإجراءات المدنیة  وهذا ما أقر به ،المدعى والقاضي الإداري

 .68، ص  2006ج، الجزائر، م  د ، 1،ج محمد براهیمي، القضاء المستعجل  -1
التي نصت على ما یلي: " تقدم الطلبات الرامیة إلى وقف التنفیذ  ،مرجع سابق،  09-08من القانون  834المادة  - 2

دعوى مرفوعة في الموضوع، أو في حالة  معبدعوى مستقلة، لا یقبل طلب إیقاف تنفیذ القرار الإداري ما لم یكن متزامنا 
  ".830لتظلم المشار إلیه في المادة ا
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الفصل الأول:                                         طرق الطعن ضد القرارات الإدار�ة �� 

 مجال العمران

وعرفه التطبیق القضائي الجزائري، حیث قضت المحكمة العلیا في قراراها الصادر  9401و

 بأنه: 1985دیسمبر  28بتاریخ 

تطلبها الإجراء وجب عدم ییمتاز بطابع السرعة التي  ستعجاليالإكان التدبیر  متى

بالأجل  التقید منه دون إعفاؤهاللطعن الإداري المسبق، ومن تم  الإستعجالیةإخضاع الدعوى 

 .2المنصوص علیه

  الشـروط الموضوعیـة: ثانیا

القرارات الإداریة في مجال وقف تنفیذها أو في حالة  لىإن رقابة القضاء الإداري ع

هي رقابة قانونیة تسلطها الجهة القضائیة المختصة لیتعرف على مدى مشروعیتها  ،ئهاإلغا

فالقضاء الإداري لا یوقف تنفیذ القرار الإداري إلا إذا تبین  ،من حیث تطابقها مع القانون

 توافر الشروط الموضوعیة المبررة لوقف التنفیذ.

هما شرط  نهامی نفي شرطی التنفیذلدعوى وقف لشروط الموضوعیة اتمثل ت

 شرط الجدیة. و ،الاستعجال

 الاستعجـال.شرط أ:

من قانون الإجراءات  920،921،922ورد الاستعجال في القانون الجزائري في المواد      

، وطبقا لاجتهاد قضاء مجلس الدولة الجزائري فشرط الاستعجال یتوفر كلما 3المدنیة والإداریة

كلما جبرها في حالة إلغاء القرار أو  أضرارا یصعب  لمدعىلیسبب  أنن القرار أكان من ش

 یستحیل إصلاحه. كان الضرر الناشئ ضررا جسیما

یجوز لقاضي الاستعجال ما لم یطلب منه أكثر '':  ما یلي نصت على ،نفسه مرجعال ،09-08قانون من  939المادة  -1
ولو في غیاب قرار إداري مسبق أن یعین خبیرا لیقوم بدون تأخیر ، من إثبات حالة الوقائع بموجب أمر على عریضة 

 .''بإثبات حالة الوقائع التي من شأنها أن  تؤدي إلى نزاع أمام الجهة القضائیة
یجوز لقاضي الاستعجال بناء على عریضة ولو في غیاب '': نفسه، نصت على  المرجع ،09-08قانون من  940المادة 

 .''و للتحقیقأقرار إداري مسبق أن یأمر بكل تدبیر ضروري للخبرة 
 .177ص  ،الاختصاص، مرجع سابقالعامة للمنازعات الإداریة نظریة، مسعود شیهوب، المبادئ  -2

مرجع سابق . ، الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون  922إلى  920المواد   - 3  
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الفصل الأول:                                         طرق الطعن ضد القرارات الإدار�ة �� 

 مجال العمران

یأمر بوقف التنفیذ  أن إقانون إ م من  912كما یجوز لمجلس الدولة استنادا لنص المادة    

 نه إحداث عواقبأالمطعون فیه من شبطلب من المستأنف عندما یكون تنفیذ القرار الإداري 

یصعب تداركها، وهذا بتقدیر النتائج التي قد تحصل من تنفیذ القرار الإداري كإجراء الهدم 

فإذا  ،لتشدید والمرونةاوهو الأمر الذي یبرز تباین القرارات الصادرة في هذا الخصوص بین 

كانت وضعیة الطالب غیر مشروعة فالقاضي یقوم بتطبیق القانون تطبیقا صحیحا لأن 

ده لعدم مشروعیة صویكون القاضي الإداري في مواجهة الطاعن لرده و  ،أثره التنفیذ لیس ل

 .القرار، مع ضرورة الموازنة والتوفیق بین مصالح الأفراد والحفاظ على المصلحة العامة

یختص بالنظر في منازعات التعدي لما  يالإستعجالوكقاعدة عامة القاضي الإداري      

ها منطق التسلط من طرف الإدارة وقیاموفرض  ،الاستعجالوي على هذا الفعل عنصر ینط

خاصة المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة أو اللجوء  ،مشروعةالبتنفیذ قراراتها غیر 

كما  ،إلى هدم المباني دون إتباع الإجراءات المنصوص علیها في قانون التهیئة والتعمیر

نه في حالة أمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على  9211المادة  علیه نصت

 الاستعجال القصوى یجوز لقاضي الاستعجال أن یأمر بكل التدابیر.

على القضاء  تعینیوأوضحت المحكمة الإداریة في مصر معنى شرط الاستعجال  

یترتب على  بمعنى أن ،داري إلا عند قیام ركن الاستعجالالإقرار الالإداري ألا یوقف تنفیذ 

جمع الفقه في مصر أولقد ، 2طعون فیه بالإلغاء نتائج یتعذر تداركهامتنفیذ القرار الإداري ال

إلى وجود علاقة وطیدة بین الاستعجال والضرر الغیر قابل للإصلاح والمستلزم التدخل 

لذلك فإن الاستعجال یعبر عنه في إجراءات وقف  ،مشروعالالفوري لإبطال القرار غیر 

 .نفیذ بوجود ضرر جسیم من جراء تنفیذ القرار المطعون فیه أو ضرر یتعذر إصلاحهالت

، على ما یلي: في حالة الاستعجال القصوى یجوز لقاضي الاستعجال أن مرجع سابق،  09-08قانون  921المادة  -1
یأمر بكل التدابیر الضروریة الأخرى، دون عرقلة تنفیذ أي قرار إداري وفي حالة التعدي أو الاستیلاء أو الغلق الإداري، 

 .»یمكن أیضا لقاضي الاستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه
 القاهرة ،، دار الفكر الجامعي5ط ،سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري النظریة العامة للقرارات الإداریة -2
 .873ص ، 1984 
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حیث تنص المادة  2000جوان  30في المؤرخ  ،597-2000قانون الفي فرنسا أكده        

عندما یكون قرار إداري ولو بالرفض محلا للطعن بالإلغاء أو التعدیل فإن منه،  1فقرة  597

یستطیع أن یأمر بوقف تنفیذ قرار إداري أو  ،والمطعون أمامه قاضي الأمور المستعجلة

 .1بعض آثاره عندما یبرره الاستعجال

حتى وإن كانت  ،على جعل الاستعجال شرط منطقي لوقف التنفیذجمع رجال القانون ألقد   

 مسألة معرفة درجة الضرر التي تجیز قبول طلب وقف التنفیذ لم تحدد.

أحكامه الأولى ضرورة الحیطة من ضرر یخشي  ذالفرنسي منذا اشترط مجلس الدولة له

وقوعه إذا تم تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه، لهذا كانت أحكامه الأولیة تقتصر على 

حتى یقبل بوقف التنفیذ ثم أنتقل إلى   simple dommageالتحقق من وجود ضرر بسیط 

ویقصد به الضرر الذي لا یمكن إصلاحه أو الضرر  préjudice irréparableمصطلح جدید 

هم لطلب وقف تنفیذ وهو الضرر المبرر والأ  Dommage irréparableالذي لا یمكن تعویضه

 .لإدارياالقرار 

أستعمل مجلس الدولة الفرنسي مصطلحات جدیدة لتعریف الضرر  أخرىوفي قرارات       

لإعطاء مفهوم للضرر ومنها الضرر الذي  ،سيالقضاء الفرن جتهاداوهي الأكثر تداولا في 

كما یجوز لمجلس الدولة استنادا  ، الذي یصعب إصلاحه الجسیموالضرر  ن إصلاحهیمك

أن یأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري بطلب من المستأنف  إ مانون إ ق من 9122لنص المادة 

 عواقب یصعب تداركها.إذا كان تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه من شأنه إحداث 

وبالتالي فاجتهاد القاضي الإداري عند النظر في طلب وقف التنفیذ هو تقدیر النتائج 

كإجراء الهدم مثلا، انطلاقا من الوقائع المقدمة  ،3التي قد تحصل من تنفیذ القرار الإداري

1-Quand une décision administrative, même de rejet fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation le 
juge des référés saisi d'une demande en ce sens peut ordonner les suspicion de l'exécution de cette décision ou de 
certain de ses effets  lorsque l’urgence de justifie et qu’il est fait état d'un moyen propre à crée [pour plus de 
détail voir Daniel Chabanol code de justice administrative 2éme édition, le moniteur , paris, 2004, page,411. 

 .مرجع سابقق بالإجراءات المدنیة، المتعل،  08-09قانون ، 912المادة  2 -
 . 91ص  ،التعمیر والبناء، مرجع سابق الاختصاص القضائي في مادة ،كمال محمد الأمین -3
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ضي أن تنفیذ فإذا كانت وضعیة المدعي غیر مشروعة اعتبر القا )المدعى(من قبل الطالب 

یصعب تداركها ویقتصر دور القاضي على التطبیق الصحیح للقانون القرار لا یرتب أضرارا 

مرخص أو المخالف لمضمون قرار الغیر وبالتالي وضع حد لمخالفات البناء  بسهولة كاملة،

رخصة البناء، أما إذا كان القرار مشروعا حتى وإن رتب أضرارا فلا یمكن إلغاءه ومن ثم لا 

 یمكن طلب وقف تنفیذه. 

ضد  )ب.ع(في قضیة  538781لمجلس الأعلى في قراره رقم الغرفة الإداریة له تهذا ما أكد
 موازیة.لبلدیة والي ولایة البلیدة ورئیس المجلس الشعبي البلدي 

  الجدیـة.شرط :ب 

وقف تنفیذ القرار المطعون فیه بإن شرط الجدیة هو شرط موضوعي من شروط الحكم     

وقف التنفیذ أنه یمكن الحكم  یثبت للمحكمة  حال نظرها لطلب أنبالإلغاء، ویقصد بالجدیة 

لأسباب التي أسس علیها اعد تفحص الإداري محل طلب الإلغاء، وهذا ب القرار لغاءبإ

 الطاعن دعوى الإلغاء.

وقف تنفیذ القرار الإداري هذا ما ضروریا لقبول طلب شرطا لقد اعتبر شرط الجدیة     

 أشارت إلیه معظم التشریعات القانونیة.

 ضد والي ولایة البلیدة) ب.ع ( في قضیة  1987افریل  18صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ  53878رقم  القرار -1
قرر هذا الأخیر استعماله كمستودع لإیواء سیارته  حیث أن المدعي یذكر أنه یملك مسكنا یقع بساحة الشهداء بموازیة وقد

إلا  ،م ش البلدي بعد أخد رأي مصلحة التعمیر كیب  باب حدیدیة، رخص له بذلك ربعد ما طلب رخصة إداریة لتر  وانه و
 تبلیغا بالمقرر المطعون فیه. ىأنه وأثناء إنجاز الأشغال المرخص له بها طلب منه وقفها وتلق

نه عندما یتحصل على رخصة إداریة حتى ولو كانت ضمنیة، لا أمة العلیا ما یلي: من المقرر قانونا ولهذا قررت المحك
یحق للإدارة إعادة النظر فیها عن طریق اتخاذ قرار ناطق بوقف التنفیذ، ومن ثم فإن المقرر الآمر بتأجیل تنفیذ المقرر 

من أجل وقف  الإستعجالياللجوء إلى القضاء الإداري  الأول یعد مشوبا بعیب تجاوز السلطة، ویجوز أیضا للمعني حق
تنفیذ القرار المتضمن وقف الأشغال حیث جاء في القرار أنه:" یجوز لكل متضرر من قرار رئیس المجلس الشعبي البلدي 

 أن یطلب من قاضي الاستعجال طلب وقف تنفیذه ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بمخالفة القانون غیر وجیه.
ابت ومعمول به، عندما یتحصل المعني على رخصة إداریة حتى ولو كانت ضمنیة فإنه حیث أنه وطبقا لمبدأ قانوني ث   

أورده الأستاذ سایس جمال، الاجتهاد الجزائري  .لا یحق للإدارة إعادة النظر فیها عن طریق اتخاذ قرار ناطق یوقف التنفیذ
 .90ص  2013 ،الجزائر،1طفي القضاء الإداري، 
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 ،19631جویلیة  30ففي القانون الفرنسي تم النص على شرط الجدیة بمرسوم صدر یوم    

 597-2000الذي قنن أحكام القضاء الخاصة بوقف تنفیذ القرارات الإداریة، وأكده قانون 

علق بقضاء الاستعجال الذي نص على شرط الجدیة والمت 2000جوان   30المؤرخ في 

 .2كشرط أساسي لقبول طلب وقف تنفیذ القرار الإداري

أما في القانون المصري تشترط أحكام مجلس الدولة المصري استناد الدعوى الموضوعیة     

طلب الطاعن بوقف تنفیذ القرار المطعون فیه لبالإلغاء إلى أسباب جدیة لكي یستجیب 

 .3بالإلغاء

اعتبرت المحكمة الإداریة المصریة في أحكامها أن رقابة القاضي الإداري على وقد    

القرارات الإداریة هي رقابة مشروعة، فلا یقضي بوقف تنفیذ قرار إداري إلا إذا تبین له على 

 حسب الظاهر من الأوراق وضع عدم المساس بأصل الموضوع.

شرط الجدیة بالنسبة لدعوى وقف التنفیذ المرفوعة أمام  ق إلىأما المشرع الجزائري لم یتطر    

المحاكم الإداریة، بل أدرجها مباشرة ضمن دعوى وقف التنفیذ المرفوعة أمام مجلس الدولة 

هذا ما جعل الاجتهاد القضائي یكرس هذا العنصر ویعتبره شرطا أساسیا في دعوى وقف 

أضرار غیر قابلة  إلى  وتؤدي ،یرة غیر مشروعةكانت هذه الأخ ارات الإداریة إذاتنفیذ القر 

من قانون  24 الفقرة 912لمجلس الدولة استنادا لنص المادة كما یجوز ، للإصلاح

أن یأمر بوقف التنفیذ بطلب من المستأنف عندما یكون تنفیذ  ،الإجراءات المدنیة والإداریةّ 

صعب تداركها، هذا ما أكده نه إحداث عواقب وأضرار یأالقرار الإداري المطعون فیه من ش

1 - René chapus, droit du contentieux administrative 5eme édition, Montchrestien C.J.A paris 1995  page 1088.  
2- Quand une récusions administrative, même de rejet fait objet d’une requête en annulation ou en réformation, le 
juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou 
certain ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’autre un 
action un doute sérieux ……….la suspension perdu fait au plus tard lorsque il est statué sur la requête en 
annulation ou en réfraction de la décision cité par Daniel Chabanol. Code de justice administrative, 2éme édition 
le moniteur paris 2004,  page 411. 

  .186ص مرجع سابق، lضاء الإداري، عبد الغاني بسیوني عبد االله ، وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام الق -3
: " یجوز لمجلس الدولة أن یأمر بوقف التنفیذ تنص على ،، مرجع سابق09-08القانون من  4الفقرة  912المادة  -4

بطلب من المستأنف عندما یكون تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه من شأنه إحداث عواقب یصعب تداركها، وعندما تبدو 
 ".  لغاء القرار الإداري المطعون فیهفي العریضة من خلال ما توصل  إلیه التحقیق جدیة، ومن شأنها تبریر إ الأوجه المثارة
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تعجالیه والثابت من ملف القضیة أن هناك حالة اس 101267قرار المحكمة العلیا رقم 

خل بطبیعتها ضمن صلاحیات القاضي هذه المسالة تدقصوى لحمایة الآثار وأن 

 م، فإنه یتعین إلغاء الأمر المستأنف الذي قضي بعدم الاختصاص وبعدلإستعجاليا

، هناك حالة استعجالیه قصوى رةیوقف الأشغال وأنه وفي انتظار نتائج الخبأمر بالتصدي، 

لحمایة الآثار ذات القیمة التاریخیة بوقف الأشغال، وأن هذا الإجراء التحفظي الضروري 

 .1لإستعجالياه في صلاحیات القاضي تیدخل بطبیع

تحصل من تنفیذ القرار قاضي الإداري تقدیر النتائج التي قد للوبالتالي فقد سمح الاجتهاد 

فبعد التأكد من جدیة إلغاء تراخیص أعمال  ،الإداري في مادة التعمیر ومن بینها إجراء الهدم

تفحص الأوراق تستجیب المحكمة لطلب وقف التنفیذ البناء والتعمیر ودراسة الموضوع ب

من  یص بالبناءالفوري لقرارات الترخ التنفیذعن وبالتالي تفادي الأضرار التي یمكن أن تنجم 

 .2أخطار وتبعات یصعب تداركها

الذي جاء في قرارها حیث أنه  2011سبتمبر 05هذا ما أكده قرار المحكمة الإداریة بتاریخ   

من المقرر قانونا أن القرار الذي یصدره رئیس المجلس الشعبي البلدي یكون بعد تحریر 

من محضر معاینة  ودیبلا قبل تحریر محضر معاینة المخالفة، حیث  ،محضر المعاینة

قرار المتعلق بالهدم صدر ال أنفي حین  2011 أوت 24نه محرر بتاریخ أ 03فة رقم المخال

  .2011جویلیة  07بتاریخ 

م الآثار وحمایة المعالم قضیة الوكالة الوطنیة لعل ''في المتمثل، 1992 فیفري 12 المؤرخ في 267/10قرار رقم  -1
  ''والمواقع التاریخیة ضد والي ولایة الجزائر ومن معه.

 .620.619.618.617 ص ص ،مرجع سابقالاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، 
دار القلم للطباعة ، 2طالشریف بقالي، رقابة القاضي الإداري على مشروعیة القرارات الصادرة في مجال التعمیر،  -2

 .314، ص 2012 ،والنشر والتوزیع،  المملكة المغربیة
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سبق أنه هناك شك جدي حول عدم مشروعیة القرار المراد وقف تنفیذه مما  مما یتضح    

ومن ثم الأمر بوقف تنفیذ القرار ، ة لطلب المدعى كونه مؤسس قانونیایتعین الاستجاب

 .1الصادر عن المدعي علیه إلى غایة الفصل في دعوى الموضوع

 المطلب الثاني:

 صور وقف تنفیذ القرار الإداري 

 في منازعات العمران

تظهر أهمیة وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري لما یحققه من      

مصلحة الإدارة التي ترید فرض هیبتها بتنفیذ قراراتها  ،توازنات بین مصلحتین متضاربتین

ومصلحة الأفراد المتضررین من القرارات غیر المشروعة والمفروضة من طرف  ،الإداریة

بالنسبة للمستفید  وقف تنفیذ القرارات الإداریةفي  تتمثل الصورة الأولى صورتانالإدارة وهما 

 .)ثانيال الفرعالقرار بالنسبة للإدارة ( تنفیذوقف  ة الثانیة فيصور الو  ،)ولالأ  الفرع(

 

 

 :الأولالفرع 

 للمستفیدبالنسبة وقف تنفیذ القرار 

 في منازعات العمران

یتعین على الشخص المستفید من رخصة البناء الالتزام بالارتفاقات المقررة في مجال     

وعند  ،من خلال أدواته المتمثلة في المخطط التوجیهي ومخطط شغل الأراضي التعمیر

ترخیص بالبناء على المستفید احترام قرار الصدور أمر قضائي یقضي بوقف تنفیذ قرار 

ي حالة فوعدم مواصلتها إلى غایة الفصل في دعوى الموضوع، و العدالة وتوقیف الأشغال 

أوردته صوریة زردوم، دور رقابة  ،2001سبتمبر  05الصادر بتاریخ ، 00619/11رقم  تنةببا قرار المحكمة الإداریة -1
 .401، ص 2013، سبتمبر مجلة الحقوق والحریات عدد تجریبيالقضاء الإداري في منازعات التعمیر  والبناء، 
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لك من خلال العقوبات الجنائیة یترتب علیه المتابعة القانونیة وذلأمر القضاء  الامتثالعدم 

في المقابل على الإدارة احترام إجراءات وقف التنفیذ إلى غایة صدور قرار و ، والإداریة

مجلس الدولة الجزائري في قراره الصادر بتاریخ  لك قضىذوتطبیقا ل ،قضائي في الموضوع

 ه) ضد رئیس المجلس الشعبي البلديفي قضیة السید (لم یذكر اسمه ولقب 2004ماي  11

حیت أن المدعي استفاد من رخصة البناء المقدمة له من طرف مصالح البلدیة  وبعد فترة 

رار هدم لك وبعدها بلغ بقذم بوالتز  البناءنه لا یحوز رخصة أابلغ بأمر وقف الأشغال بحجة 

لك دعوى في الموضوع مع طلب وقف التنفیذ المتزامنة مع دعوى البنایة، رفع بناءا على ذ

لك غیر أن مصالح البلدیة لم تلتزم بذ، الي تم توقیف الهدمالإلغاء، وبموجب أمر استعج

رة اتضح أن ه العناصر وما استخلص من تقریر الخبامت بهدم البنایة، وبالنظر إلى هذوق

تخذ في شكل تجاوز سلطة أقرار رئیس البلدیة المتضمن إلغاء رخصة البناء تعسفیا كونه 

ویتعین إبطاله اعتمادا على الخبرة المقدمة والحكم على البلدیة بأن تدفع مبلغ مالي تعویضا 

 .1عن عملیة الهدم

في قضیة  ،161482و في نفس الصدد فصل أیضا مجلس الدولة في قرار له رقم      

یستخلص من الفحص الدقیق للملف أن النزاع القائم  ضد بلدیة بوفاریك، حیث السید (ق.ع)

علیه  ابتوالذي عقع ببلدیة بوفاریك بین أطراف الدعوى یتعلق ببناء المستأنف لمسكن ی

ا البناء دون رخصة قانونیة بناءا على  أحكام قانون التهیئة والتعمیر البلدیة الشروع في هذ

 33من خلال نص المادة  1991ماي  28 المؤرخ في  176-91لمرسوم التنفیذي رقم وا

ن المستأنف  ، الذي یشترط على كل تشیید لبنایة الحیازة على رخصة بناء، ونظرا لأ3منه

تمسك عن صواب باختصاصه لمعاینته للحالة  الإستعجالين القاضي إتعمد خرقه للقانون، ف

زع عنها تنتج ن مواصلة الأشغال المتناألب البلدیة لا سمیا و المستعجلة التي كانت تمیز ط

.09 صمرجع سابق،  رخصة البناء و الھدم ، عمار بوضیاف، منازعات التعمیر في القانون الجزائري، - 1  
.1333اد الجزائري في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص تسایس جمال، الإجھ - 2  

ع سابق، التي نصت : ''یشترط كل تشید لبنایة أو تحویل لبنایة مرج ،197-91رسوم التنفیذي رقم ممن ال 33المادة  -3
 . ''29-90نون رقم من القا 55و 52و 49على حیازة رخصة البناء طبقا لأحكام المواد 
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ن منازعة المستأنف إف الإستعجاليالطابع  ، وفي الأخیر وزیادة علىضرر لا یمكن إصلاحه

 جدیة. تلیس

 :الثانيالفرع 

 .للإدارةالقرار بالنسبة  تنفیذوقف 

في  قراراتها تنفیذفي  استثنائیةسلطات بامتیازات و  باعتبارها سلطة عامة، الإدارةتتمتع      

فیظل القرار یسري  قضائیةن رفع دعوى إ ، حتى و بشأنهااعتراضه  أبدىن إ حق المخاطب و 

 .إلغاؤه أومنها بسحب قراراها  الأعلىالجهة  أونفسها  الإداریةلم تقوم الجهة  في حقه ما

ظروف  أودة فعل سلبیة التباطؤ في سحب قراراتها تفادیا لر  أحیاننا الإدارةتتعمد قد       

 من قانون البلدیة.  80ه الحالة من خلال  المادة ي لهذر اسبة وقد تطرق المشرع الجزائغیر من

صاحبة القرار  الإدارةیطلب من  أن الوصیة (الوالي) للإدارةه الحالة یمكن في هذ    

للحفاظ على النظام  الإداريفي حالات معینة متعلقة خاصة بالضبط  تنفیذهوقف  (البلدیة)

  .1العام

نه القرار لعدم مشروعیته فإ بإلغاءمسؤولیة في حالة حكم القضاء ال الإدارةتتجنب  حتى

 الإدارة، وقد یكون سبب وقف ح أو ضمنيبشكل صری داريالإقرار ال تنفیذیمكنها وقف 

 لأي أو مشروعیتههو انتظار نتیجة الفصل في الدعوى المرفوعة ضد  أصدرته الذيللقرار 

 بإزالةقرار إداري یقضي  تنفیذتحقیق مصلحة عامة، فلا یمكن  لهكان مآ اذإأو  آخرسبب 

 324المادة  إن، تم تسمح بذلك مجموعة من السكنات الفوضویة في ظل ظروف زمنیة لا

مسببا موضوعه توقیف تنفیذ  ان یقدم طلبأاعترفت للوالي القدیم من قانون الإجراءات المدنیة 

ا نجم عن التنفیذ الإخلال بالنظام العام من ذإ حكم نهائي أو قرار قضائي لمدة ثلاثة أشهر

 .باب أولى یتدخل لتوقیف القرار الإداري

  .118ص ،2005 ،الجزائر، دار العلوم  ،رات الإداریة، ملحق نصوص قانونیةالقرا محمد الصغیر بعلي، -1
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الامتناع  یأخذالوقف الصادر ضدها و  تنفیذفي بعض الحالات عن  الإدارةوقد تمتنع     

عمل مادي صادر  أو إداريإما صراحة في شكل قرار  التنفیذفي  إداريإما شكل امتناع 

على نیتها في  التأكیدمن شانه  إجراء أي اتخاذعن  الإدارةیكون نتیجة لسكوت  أو ،عنها

 .التنفیذ

القرار  تنفیذ الأخیرةیفهم منه رفض تلك  الإدارةجسد الامتناع الصریح بصدور قرار من توی   

المقضي فیه ومجاهرتها بالخروج عن  الشيءمخالفتها لحجیة  بما لا یدع الشك في ،القضائي

أو اغلبها یخفي النیة السیئة  الأحیانالقانون، وقد یكون الامتناع مبررا في بعض  أحكام

 تنفیذعن  الإدارةئ بسببه تعجز مفاج حدث أوبحجة حصول قوة قاهرة  التنفیذلعدم  للإدارة

 .1إجراءه عن امتناعهاالتزامها فیحررها ویبرر صراحة 

كلیة الحقوق  ،اجستیرممذكرة مكملة لنیل شهادة ال، والقرارات القضائیة امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكامحسیبة شرون، -1
  .56، ص 2004 جامعة بسكرة، والعلوم السیاسیة،
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الثا�ي:الفصل   

 المسؤولية الإدار�ة بمجال العمران

، وتتعلق في نطاق النظام القانوني الإداريتنعقد وتقوم المسؤولیة الإداریة           

، التي من خلالها تلتزم الإدارة المنسوب لإدارة العامة عن أعمالها الضارةبمسؤولیة الدولة وا

كان العمل  سواءى الضرر بدفع التعویض ي إلذإلیها التصرف أو العمل القانوني المؤ 

 الإداري عملا مشروعا أو غیر مشروع .

صلاحیات واسعة للهیئات الإداریة المتخصصة الجزائري في مجال العمران منح المشرع     

 یرمالتهیئة والتع في قانونالقانونیة المنصوص علیها  الآلیاتعن طریق  الرقابةفي ممارسة 

خیص بالبناء وممارسة الرقابة البعدیة على مدى التزام صاحب ترا إصدارفي  المتمثلة

 المتضمن منح الترخیص . الإداريالأشغال بمضمون القرار 

المنظمة للعمران قد  أحكام القوانینبوهي تمارس صلاحیاتها المخولة لها  إن الإدارة   

اضي الإداري أن تخضع لرقابة الق لابد نته الحالات كااه مثلولمواجهة  تتعسف في ذلك،

وتحمیلها المسؤولیة الكاملة بإلزامها دفع تعویض للمتضررین  ،لوضع حد لتعسف الإدارة

 .غیر مشروعة أوبسبب أعمالها الضارة المشروعة 

 لتسیرتأمر بتصرفات أو أعمال  أوالإدارة العامة المختصة بمجال العمران تقوم  إن   

خلالها الأفراد بأضرار، وقد شهد القضاء  تصیب من أخطاءتقع في  القطاع فإنه أحیانا ما

الخطأ  أساسالإداري عدة قضایا فصل من خلالها بتحمیل الإدارة المسؤولیة الكاملة على 

لك تترتب ذ، غیر أنه في بعض الحالات یتحقق الضرر في غیاب الخطأ ورغم اقترفته الذي

المساواة  بمبدأإخلالها  في حالة أوفیه مخاطر  هاخاصة عندما یكون نشاطمسؤولیة الإدارة 

 .الأعباء العامة أمام

التطرق إلى أسس قیام  یستلزملدراسة موضوع المسؤولیة الإداریة في مجال العمران          

منازعات في  تعویض ىدعو  و )، الأول المبحثمسؤولیة الإدارة بسبب العمل الضار (

 .) الثاني المبحث( العمران
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 الأول: المبحث

 ؤولیة الإداریة سالم قیام أسس

 في منازعات العمران

المجالات التي تشرف على تنظیمه الدولة من خلال مصالحها  أهمیعتبر العمران من      

 مصلحیه أهدافوفقا لأحكام قانونیة وتنظیمیة الغایة منها تحقیق  ،المركزیة أو اللامركزیة

الدولة الخاصة ومصلحة  بالإضافة إلى مصالح ،فیها المصلحة العامة كقاعدة عامة ىتراع

تتعارض مع  تكون المصلحة الخاصة لا بحیث، الأخرى الأشخاص الطبیعیة والمعنویة

عن طریق  ،المصلحة العامة التي تعمل السلطة على تكریسها من خلال التدخلات الیومیة

ه التصرفات بسبب تدخل الإدارة ذینتج عن ه ،الجهات الإداریة المختلفة التي تشرف علیها

المطلب ه الأخطاء ترتب مسؤولیة الإدارة (اته تنسب لها أخطاءتسییر قطاع العمران  في

ألحقته بالغیر  الذيالقاضي الإداري بسبب الضرر  أمام) تجعل منها طرف للنزاع الأول

بمنح الرخص  ةمثلالمتالبناء والتعمیر  شغالبأ خاصة تلك المتعلقة هابسبب أعمال وتصرفات

لك بناءا على نظریة ذمنها و  الخطأغیاب  غمد تلتزم الإدارة بمسؤولیة ر والشهادات، أحیانا ق

 .)المطلب الثاني(الأعباء العامة  أمامالمخاطر أو قطع المساواة 
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 :الأول المطلب  

 كأساس لقیام المسؤولیة الإداریة  الخطأ 

 في منازعات العمران

د قیام الإدارة المكلفة بالعمران بإصدار المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ عن تتحقق      

ه ذه ،إصدارهعند  لأخطاء طرأت على القرار الإدارينتیجة ارتكابها  ،غیر مشروع إداريقرار 

 أضرارا تنفیذهمن خلال  ینتج ،غیر مشروع اتجعله قرار  و ا الأخیرذتصیب هالأخطاء أحیانا 

المنح غیر المشروع  مثل لمتضررینفي التعویض ل الكاملة المسؤولیةتتحمل الإدارة جسیمة 

 والتصرفات  الأعمالنتیجة بعض  أا أخرى یكون الخطوأحیان ،)الفرع الأولبالبناء(  خیصتر ل

مرتبة  بأضرارتصیب الغیر  ،مشروعةتصرفات حتى ولو كانت التي تقوم بها الإدارة المادیة 

 . )الثاني الفرع( تعویض المتضررین إداریة وجب على الإدارة  مسؤولیة لك ذب

 الفرع الأول:

 المنح غیر المشروع للتراخیص والشهادات 

 العمران مجالفي 

في مجال العمران في حال قیام الإدارة المكلفة بتحضیر وتسلیم التراخیص والشهادات        

القطاع لك القواعد والإجراءات القانونیة التي تنظم وتضبط ذمخالفة ب ،بطرق غیر مشروعة

، یجعل القرار المتضمن الهدمأو  ،متعلقة بتحضیر وتسلیم رخصة البناءلاسیما تلك ال

تنسب  ،یةتصرفات  قرارا غیر مشروع یترتب علیه مسؤولیة إدار  أو بأعمالالترخیص للقیام 

تترتب أیضا المسؤولیة الإداریة في حالة توقیف الأشغال الجاریة في  ،لقرارصاحبة اللإدارة 

یعطي الحق للإدارة  الذيالقانوني  للتنظیمها لدورها الرقابي وفقا عدم ممارست أو ،البناءمجال 

مصلحة البناء والتعمیر  دور مثل الرقابي عن طریق مصالحها التقنیةفي ممارسة الدور 
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على  جودالمو  تتكفل بالنشاط العمرانيإذ  ،الموجودة على مستوى كل مجلس شعبي بلدي

 البلدیة. مستوى إقلیم

لدفع مبالغ  تعرضها بب القرارات غیر المشروعةالمسؤولیة بس أتنش في غالب الأحیان   

ین ذالالغیر  أو ،أصابت المستفید من تلك القرارات عن الأضرار التيلتعویض لمالیة 

التراخیص والشهادات  تلك أصابهم الضرر نتیجة الأعمال والتصرفات المترتبة عن استغلال

 .الممنوحة

 التنفیذيمن المرسوم  01الفقرة  52المادة  نصمن خلال المشرع الجزائري  أكدلقد     

الإدارة بعدم منح  إلزامعلى ضرورة  وتسلیمهاتحضیر عقود التعمیر  بكیفیة ، المتعلق15-19

ا كان البناء غیر مطابق ذإ أو الأراضي،مخطط شغل  لأحكامالتراخیص بالبناء المخالف 

 .1التعمیر لمخطط التهیئة و

تهیئة والتعمیر لیؤكد على ضرورة احترام حقوق استخدام الأراضي والبناء جاء قانون ال      

 .292-90من القانون  1فقرة  31خطط شغل الأراضي، من خلال المادة الذي یحددها م

إقرار المسؤولیة الإداریة في مجال العمران  المترتبة على أساس المنح غیر المشروع  إن  

یحملها المسؤولیة الكاملة على  الذي اضي الإداري،للتراخیص والشهادات من اختصاص الق

قرار یلزمها تحمل  لمن خلا القیام بالصلاحیات المخولة لها، ناءثأاقترفته  الذيأساس الخطأ 

 بسبب مخالفة القواعد والإجراءات القانونیة التي ،التي لحقت بالغیر الأضرارالمسؤولیة عن 

ا كانت إجراءات منح ذإالمسؤولیة خاصة  كما یمكنه إعفاؤها من تنظم مجال العمران

لا یمكن أن یرخص البناء إلى إذا ''  على:نصت  ،مرجع سابق، 19-15من المرسوم التنفیذي  01الفقرة  52المادة  -  1
كان المشروع المتعلق به موافقا لأحكام مخطط شغل الأراضي المصادق علیه أو مخطط شغل الأراضي في طور المصادقة 

  ''.علیه
بالتفصیل في إطار  الأراضيیحدد مخطط شغل '' نصت: سابق، علىمرجع   ،29-90القانون من  01فقرة  31المادة  -2

 .''والبناء الأراضيالتوجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، حقوق استخدام 
مع  والمحلیة، وإنمالتعمیر الوطنیة مع قواعد ا لا تتفققضى مجلس الدولة في فرنسا على أن رخصة البناء یجب أن  "   

أورده . "و قواعد إقرار الأرض بالطرق،قواعد المتعلقة  الأثریة، ومعالقواعد المتعلقة بحمایة الصروح التذكاریة والمناطق 

 .101 ص ،مرجع سابق ،منازعات العمران ،بزغیش بوبكر 
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الملف المقدم من طرف  الرخصة مبنیة على معلومات ووثائق خاطئة كانت مرفقة مع

ه الحالة توزیع ذن أیضا في هو ویك الوقوع في الخطأ إلىبالإدارة  یؤدي، مما صاحب الطلب

التحقیق في  إجراءه الأخیرة عن ذالإدارة بسبب تقاعس هصاحب الطلب و المسؤولیة بین 

  .إصدارهطلب الترخیص قبل 

الخاصة التي تنظم سیر المرافق  الأحكامتطور  إلىه الصورة تعود ذالمسؤولیة في ه إن      

 خالفتا ذإفمها ظالإدارة وهي تؤدي مهامها بموجب القوانین واللوائح التي تن أنلك ذالعامة 

تلحق  أضراریترتب عنها من  ما لتتحمقامت مسؤولیتها الإداریة  تلك القوانین أهملت أو

 تشاء أوما  كیف ارستهاممات التي تتمتع بها لا یسمح لها بالسلطة والاختصاص إن، بالغیر

، غیر أنه أحیانا ما تصدر الإدارة قرارا سلیما من العیوب لكنها ملزمة بالتعویض 1كما ترید

 .2هانتیجة تعسفها في استعمال حقوقجراء ما یترتب علیها من مسؤولیة 

 الثاني:الفرع 

 المسؤولیة الإداریة القائمة على أساس الفعل المادي

 في منازعات العمران

 إلى ر جراء أعمال الإدارة المختلفةاضر أ جتنتأیضا عندما  تنشأ المسؤولیة الإداریة      

 ةتصرفاتها القانونیة غیر المشروع تجة عنالنا الأضرارفي التعویض عن تها مسؤولیجانب 

جبر المشرع على إلزامها التعویض عن أ نشاط الدولة و تدخلها في مجال العمران، اعوباتس

فمسؤولیة الإدارة عن  ،یةدالما الأعمالالتي تصیب الغیر المتضرر، بسبب تلك  الأضرار

.153، ص 2012، د م ج عمار عوابدي ، نظریة المسؤولیة الإداریة،  -  1 
 .164، ص  هنفس المرجع عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، - 2

، ضد حاكم ،في قضیة شركة مناجم سیرجي 1929رنوفمب 22قضى مجلس الدولة الفرنسي في قرار صادر عنه في      
الشركة بملغ مالي وقضى أیضا بتعویض   ،برفض إلغاء القرار الصادر عن الإدارة لسلامته من العیوبمستعمرة فرنسیة 

ألف فرنك على أساس أن الإدارة تعسفت في  استعمال حقها بناءا على كون أعمال الشركة كانت بعلم الإدارة  50قدره 
المرسوم الذي ینظم استغلال مناجم الذهب لا یسمح لشركات باستغلال الطبقات العلیا في حین  أنوتشجیعها ، في حین 

 فلى فقط.یسمح لها باستغلال الطبقات الس
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السبب في وتكون الإدارة  ،ضارة أعمالاما لم تتصف بكونها  تثورالمادیة لا  أعمالها

 .1اوجوده

ه ذه إخلالیرتب من خلاله مسؤولیة الإدارة في  الذي يدالماالعنصر  ثلیتم           

عند قیامها بعمل یكون  غیر مقصود، أو ادمقصو سابق سواء كان إخلالا  بالتزامالأخیرة 

 مرتبا ضرراقد تخطئ في مباشرتها فتلحق  أنها إلا لك العملذیمنع عن  أوتها خارج صلاحیا

بالغیر حتى ولو لم ترتكب أخطاء  أضرارتلحق  أنكما یمكن  ،لك مسؤولیة إداریةذب

 تصیبهم.

جهات القضاء الإداري  أمامالنظر في دعوى التعویض المرفوعة  أوعند الفصل       

 أویعتمد على قاعدة واحدة  ، ولاىحدن القاضي یقوم بمعاینة كل حالة على إف المختصة

مع حرصه على معینة  وأسسط ضواب إلىالحالات  تلكوتخضع  معیار واحد لتقدیر الضرر،

المجالات التي یطبق من  أكثرمجال العمران من و  ،الفعل المادي غیر المشروع إثبات

 للإدارة العامة.المادیة  الأعمالالمسؤولیة الإداریة بفعل  ةخلالها القاضي الإداري نظری

 أولا :الشروط المرتبة للمسؤولیة الإداریة في العمل المادي 

یب عدم مشوبا بع العمل المادي یكون أن، لابد بسبب العمل المادي لیةمسؤو لقیام     

 أوبالملكیة الخاصة للأشخاص  اعلیه ضرر  بتیتر وأن  ،الواضح المشروعیة الجسیم و

در اصال المادي لك الفعلذالمترتبة عن  ارثالآ اركدتاستحالة  إلىبحریتهم الفردیة بالإضافة 

 عن  الإدارة .

 ة الجسیم:عیب عدم المشروعیأ

لا یتحقق غیاب  إذ والظاهر معا، یجب توفر كل من شرطي عدم المشروعیة الجسیم   

یوصف  لاإذ  فلا یتحقق العمل المادي غیر المشروع بسیطا مجردا، الأخرحدهما عن أ

 الحقوق والعلوم السیاسیة كلیة، ،  قانون عام ربوعلمون ، مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المادیة، مذكرة ماست سعیدة   -1
 . 5ص ، 2017 ،جیجل ي،یالصدیق بن یحمحمد جامعة 
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المترتبة  الأضراربالجسامة عملا مادیا رغم اعتراف القضاء العادي بالاختصاص بالنظر في 

، فالتصرف یوصف بدرجة الجسامة العالیة لعدم لناجم عنهالتعویض الك التصرف و ذعلى 

 .المشروعیة 

التصرف المنشئ للعمل دون أساس قانوني سابق المتمثل في النص  اتخاذا تم ذإ     

مشوب بعیب عدم  أوقرار منعدم  إلى استنادا، ویكون صدوره التنظیمي أوالتشریعي 

ن أك وظیفيالأو  لزمانيادم الاختصاص المكاني أو المتمثل في حالة ع ،المشروعیة الجسیم

 .م بنایة داخل إقلیم بلدیة مجاورةرئیس بلدیة قرار هد ریصد

 ةضررا جسیما على الحقوق الفردی یرتب العمل أن: ب

اعتداءا جسیما  ،حد موظفیهاأ أولابد أن یتضمن التصرف الصادر عن مصالح الإدارة     

 .رتفاقالإ أوكحق الملكیة  لأفرادبا ةضارا بحق من الحقوق الخاص

  جبر الضرر أو: صعوبة تدارك ج

قیام الإدارة بعملها المادي قبل  الأصلیةحالتها  إلىالحالة  إرجاعلك صعوبة ذویقصد ب  

ا الشأن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا بوجوب التعویض ذه وقد فصلت في ،الضار

المقدر  ه الأخیرة عبئ التعویضذحها، وتحمیل هعامة لصال بأشغالللمتضررین جراء القیام 

 1.دح 78573130 ـب

 المرتبة للمسؤولیة أو: بعض التطبیقات القضائیة المنشئة ثانیا

فیها قضیة المسؤولیة تثار  و المجالات التي تحرك أهمرا لكون مجال العمران من ظن   

 إذ أن  ، خصیة والفردیةمباشرة بالحقوق الشتمس  لأنهاالمادیة  الأعمالبسبب  الإداریة

ا ما ذ، هتعلقة بقرارات الهدممخاصة تلك ال ،من القضایا الكثیرالقضاء الإداري قد فصل في 

  الإداريفي القضاء  الاجتهاد الجزائري، 1997افریل  27، مؤرخ في 56392رقم قرار المحكمة العلیا الغرفة الإداریة  -1
 .306ص ،مرجع سابق

 
53 

                                                             



الفصل الثا�ي :                                                                  المسؤولية الإدار�ة �� 

 مجال العمران

 1991دیسمبر  29في قرار صادر عنها في یوم  العلیاالإداریة للمحكمة الغرفة  ذهبت إلیه

 . 894341تحت رقم 

عن بإلغاء قرار صدر  قضیة أخرىوقضت أیضا نفس الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا في    

المتضمن رفض تعویض المتضرر جراء قیام مصالح غواط فة الإداریة لمجلس قضاء الأالغر 

 .2البلدیة بهدم جدار أقامه على ملكیته الخاصة بصفة قانونیة

 :الثانيالمطلب 

 المسؤولیة الإداریة بدون خطأ

 في منازعات العمران

یلزم المتضرر  الذيمسؤولیة الإداریة في مجال العمران، الخطأ أساسا لقیام ال باعتبار   

ولیة بدون خطأ یعفى المتضرر من لیل تقوم علیه هذه المسؤولیة، فإنه بالنسبة للمسؤ ذكه إثبات

الإدارة والضرر شاط العلاقة بین ن إثبات، یكفي لذلك وجود خطأ لإقامة هذه المسؤولیة تباإث

المخاطر وقطع نظریة مختلفتین هما  صورتینمسؤولیة هذا النوع من الیأخذ ، الذي لحق به

زم الإدارة بتحمل أعباء إداریة تل مسؤولیة، تقوم من خلالهما أمام الأعباء العامة المساواة

 .الأضرار الحاصلة، رغم عدم توفر الخطأ  جراء التعویض

على أیة حال  تعتبر المسؤولیة الإداریة من النظام العام، یستطیع المتضرر التمسك بها     

كانت علیه الإجراءات، أما بالنسبة للتصرفات الناتجة عن الغیر أو الحالات الطارئة فلیس 

مرجع ال،  الإداريالاجتهاد الجزائري في القضاء  ، 1993دیسمبر  29مؤرخ في  ،89434قرار المحكمة العلیا رقم  -1
 .510، صنفسه

السید (ب،ع) ضد  ه القضیة  تتعلق بالقرار الصادر عن مجلس قضاء سطیف  الذي فصل في نزاع قائم بینوقائع هذ   
بناء ه  الأخیرة بهدم منزله لأسباب مجهولة والاستیلاء على القطعة الأرضیة المشید علیها الذبسبب قیام ه لدیة الحمادیة ب

رغم امتلاكه لعقد ملكیة وحصوله على جمیع الرخص القانونیة للبناء، حیت أن المجلس القضائي قضى لصالح المهدم، 
لقطعة الأرضیة، وجاء قرار المحكمة العلیا مؤیدا للقرار الصادر عن دج مع استرجاع ا 40000المدعي بتعویض قدره 

 . المجلس القضائي
  3ج  الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، ،1997فریل أ 27مؤرخ في  ،167252قرار المحكمة العلیا رقم   - 2

 .2013الجزائر  ،منشورات كلیك
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 متمثلین نوعین إلىتنقسم ، وبهذا فإن المسؤولیة بدون خطأ على مسؤولیة الإدارة أثرلهما أي 

مبدأ والمسؤولیة على أساس الإخلال ب )،الفرع الأولفي المسؤولیة على أساس المخاطر (

  .)الثانيالفرع المساواة أمام الأعباء العامة (

 :الفرع الأول

 المخاطر كأساس لقیام المسؤولیة الإداریة 

 في منازعات العمران

، لدرجة في بعض یة على أساس المخاطر تعتبر رمزا للمسؤولیة بدون خطأإن المسؤول    

 أنصار ىإذ یر ، انون المدنيمن طرف فقهاء الق استحدثتالأحیان تعتبر أنها مختلطة ولقد 

 ارتكابعن جمیع الأضرار بغض النظر عن لنظریة أن العدالة تقتضي التعویض هذه ا

 .1لا مالخطأ أ

 لیشمل بذلك مخاطر استعمالمسؤولیة على أساس نظریة المخاطر یتسع مجال ال    

 ستثنائیةالاالسلاح، المخاطر المهنیة التي تصیب العمال، المخاطر  مثلالأشیاء الخطرة 

  .2، مخاطر الأشغال العمومیة وكل المخاطر التي تمس بالسلم الاجتماعيللجوار

العامة العمران عندما تتعلق بالأشغال  منازعاتتترتب المسؤولیة على أساس المخاطر في   

حین قرر  1974قد تقررت هذه المسؤولیة سنة ول ،العمران مجالالتي تمس بالدرجة الأولى 

المخالفات التدخل لوقف عن  لامتناعهاالفرنسي مسؤولیة وزارة التهیئة والعمران مجلس الدولة 

 .یشكل مخاطر قد تتسبب في إلحاق أضرار الامتناع، هذا العمرانلقواعد تنظیم 

، كلیة الحقوق ماستر في الحقوقال مكملة لنیل شهادة مذكرةخطأ ، ن بن بلعباس ، المسؤولیة الإداریة بدون إسمها -1
 .20، ص2013 ،باتنة ،معة محمد خیضروالعلوم السیاسیة ، جا

 ،في الحقوق والعلوم السیاسیة البحوثمجلة ، ''والبناء التعمیرفي مادة  مسؤولیة الإدارة بدون خطأ ''،الأمینكمال محمد  -2
 .4023ص  ،2015أكتوبر  ،03عدد ،تیارت ،خلدون حقوق والعلوم السیاسیة جامعة ابنلدوریة متخصصة تصدرها كلیة ا
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العمران أیضا أضرار بسبب تعامل الإدارة مع طالبي التراخیص في مجال  ثقد تحد    

 اشتراطلي یكون من الضروري تعویض المضرور دون وبالتا الرقابیة،بتصرفاتها  المرتبطة

 حدوت الخطأ.

لأفراد والممتلكات ا تصیب فمن الممكن أن تتسبب الأشغال العامة في حدوت أضرار    

القیمة المادیة للعقار المجاور بسبب  انخفاضأو  المارة،كسقوط بعض مواد البناء على 

 .1أعمال البناء

مارس  08لدولة الجزائري في قراره الصادر بتاریخ وتطبیقا لذلك ذهب مجلس ا      

 دونبحفر حفرة لجمع القمامة  الأخیرةإلى إقرار مسؤولیة البلدیة بناءا عن قیام هذه  ،1999

  .2الإجراءات الاحتیاطیة الوقائیة لحمایة مستعملیها من أي خطر وشیك بإتخاذقیامها 

 في نطاقماهیتها ومكانتها  ةدمحدوتتمیز نظریة المخاطر بمجموعة من الخصائص    

ومن هذه الخصائص أنها نظریة  ،، وتحدد كذلك نطاقها وحدود تطبیقهاالمسؤولیة الإداریة

تكمیلیة كما تتصف بأنها  استثنائیةهي نظریة ف ،صدور قرار إداري لقیامها رطیشت لاقضائیة 

سواء كانت  غیر مطلقة تتحرك وتقوم في نطاق محدود محاطة باعتبارات وظروف مختلفة

ذه النظریة كل هذه الصفات والخصائص التي تتمیز بها ه ،سیاسیة أو مالیة أودستوریة 

التي لحقت بالغیر رغم غیاب ي تحمل تكالیف تعویض عن الأضرار ف ترتب مسؤولیة الإدارة

 الخطأ.

 أولا : نظریة المخاطر نظریة قضائیة 

عود الفضل في وجودها وتطبیقها إلى تعتبر هذه النظریة من نطاق القانون الإداري ی   

 ، أما دور المشرعكثیراتوسع فیها  لذيالقضاء الإداري وخاصة القضاء الإداري الفرنسي ا

 .1كان له دورا ضعیفا حیت أقر هذه النظریة في نطاق ضیق الجزائري

  .126صفحة  ،، مرجع سابقكمال محمد الأمین - 1
 ، المنتقي في القضاء الإداري مجلس عین أزال ضد عربة الطاهر ومن معهقضیة رئیس المندوبیة البلدیة لبلدیة  - 2

  .65ص  ،الجزائر ،نشرللطباعة وال ةدار هوم، 4ط الدولة ، 
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 : عدم اشتراط وجود قرار إداري  ثانیا

الذي یشترط فیها وجود قرار  الخطأاس على عكس المسؤولیة الإداریة المترتبة على أس   

فإنه بالنسبة  والتعمیرإداري خاصة تلك المتعلقة بمنح الرخص أو الشهادات في مجال البناء 

یمیز هذه النظریة  ، وهذا ماقرارا  إداریا لترتیب المسؤولیة یشترط صدور لنظریة المخاطر لا

عمال الحقوق الإداریة اللتان السلطة والتعسف في است استعمال نحراف فيالإ تيعن نظری

فنظریة المخاطر تقوم على أساس مسؤولیة الإدارة عن  ،یشترط فیهما صدور قرار إداري

تصبح تشكل  لا بحیثالمشروعة  التصرفات القانونیةأعمالها في حالة الضرر الناشئ بسبب 

 خطأ مرفقیا.

  استثنائیة: نظریة المخاطر نظریة تكمیلیة  اثثال

، غیر أنه داریة هو توفر الخطأ أو العمل غیر المشروعالعامة لقیام المسؤولیة الإالقاعدة     

 ومجهولا، لا اهناك حالات تصادف وتتزامن مع العمل الإداري الضار تجعل الخطأ منعدم

من قبل أعمال أو تصرفات وذلك للحكم بالتعویض للشخص المضرور  إثباتهیتطلب القضاء 

حیت  لك بناءا على أساس نظریة المخاطر، یكون ذلعمرانالمختصة في مجال ا الإدارة

أقرها  لنظریة الخطأ واستثنائیةذي صفة ومكانة تكمیلیة  ،أصبحت هذه النظریة أساسا قانونیا

 لحمایة الحقوق والممتلكات وتحقیق التوازن فیما بینها . ، القضاء الإداري

 ضرابعا : نظریة المخاطر أساسها في الجزاء دائما التعوی

علاقة لها  إن تطبیق هذه النظریة یكون الفصل فیها دائما عن طریق التعویض إذ لا     

لحقت أضرار  ةوتم تطبیقها أنشأإطلاقا بقضاء الإلغاء كون القرارات الإداریة التي صدرت 

 بالغیر تعتبر قرارات مشروعة، ورغم ذلك یتم الفصل فیها بالحكم بالتعویض للمتضررین.

 المادیة هاأعمالفي مجال المسؤولیة الإداریة للإدارة عن  نظریة المخاطرلقد حققت     

ألزمت الإدارة من خلالها تحمل تكالیف  ،رغم غیاب الخطألیة المسؤو صرحت بتقریر  بحیث

 .102ص  ،مرجع سابق، نظریة المسؤولیة الإداریة ،عوابديعمار   1
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طلبات وتحقیق النظریة لم تكن كافیة لتغطیة المت هذفإن ه ذلك ورغم ،التعویض للمتضررین

شخاص من تلك التصرفات والأعمال التي تباشرها الإدارة وحمایة الأالعدالة الاجتماعیة 

من الأهم أیضا تنشیط نظریة المساواة یق حمایة أكتر للأفراد والجماعات كان ضمان تحقل

 .1أمام الأعباء العامة  في مجال الأعمال القانونیة للإدارة

 الثاني:الفرع 

 الإخلال  بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 

 ات العمرانفي منازع

بینما تقوم مسؤولیة  أو في حالة المخاطر  ،الخطأفي وجود  غالباتترتب مسؤولیة الإدارة 

العامة أو  الأعباء أماملمشروعة على أساس مبدأ المساواة الإدارة عن التصرفات الإداریة ا

 .السیادة  أعمالإلى المسؤولیة عن  بالإضافةمشروعة الالتصرفات غیر 

 

 

  .یة عن التصرفات القانونیة المشروعةأولا: المسؤول

إلا تصدر قرارات إداریة مشروعة  أنحین تمارس الإدارة أنشطتها الیومیة المختلفة یمكن    

توصل  لقدإلى إلحاق أضرار ببعض الأفراد،  تؤديالمساواة وبالتالي  لمبدأأنها تعتبر خرقا 

فتها لمبادئ المساواة في تحمل هذه المسؤولیة على أساس مخال إثباتالقضاء الفرنسي إلى 

 .2الأعباء العامة

 جتماعیة التي تعتمدها الإدارة، غالبا ماإن وسیلة التدخل من أجل إشباع الحاجات الإ  

وكقاعدة عامة فإن القرارات  ،تنظیمیةفردیة أو تكون على شكل قرارات إداریة سواء كانت 

یجوز  خر لاأیة وتنظیمیة وبمعنى تصدر وفقا لأحكام وإجراءات قانون نأالإداریة لابد 

دیوان المطبوعات الجامعیة ، عن الإخلال بمبدأ المساواة في القانون الإداري، المسؤولیة الإداریة د شیهوبسعو م - 1
    .155، ص ، الجزائر2000

  .63، صمرجع سابق ،دون خطأ المسؤولیة الإداریة من ،إسمهان بن بلعباس - 2
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من قبل للإبطال  یعرضهاالتعسف في استعمال السلطة وفي حالة مخالفتها أو  ،مخالفتها 

ویترتب على التعسف في  في هذه الحالة، وإقامة المسؤولیة االقضاء الإداري لعدم مشروعیته

مساس بالعقوبات الأخرى وفقا للتشریع المعمول به دون ال الإلتزام بالتعویضاستعمال السلطة 

 .1التي یتعرض لها المتعسف

 39من خلال المادة  1988جویلیة  04المؤرخ في  1312-88لقد أشار المرسوم رقم     

یمكن المواطن، زیادة على الطعن المجاني أن یتتبع جمیع السبل  :كما یليالتي نصت  منه

المطالبة بالتعویض على الضرر  متالقانونیة في احتجاجه على قرارات الإدارة وعقودها ومن 

یعاقب القانون  بقولها '' 2016من التعدیل الدستوري  24المادة جاءت و  ،إن اقتضى الأمر

 .3على التعسف في استعمال السلطة ''

ذلك فیما یخص  أمثلةبذلك أیضا القضاء والتشریع في حالات معینة ومن  أخدلقد      

الصادر  التنفیذيالمسؤولیة بدون خطا نجد المرسوم  هذا النوع من اعتمدتالتشریعات التي 

المتضمن تنظیم العلاقة بین الإدارة والمواطن وكذلك الأمر الرئاسي  ،1988جویلیة  04في 

من  39نص المادة  إلىالمتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة وبالرجوع  ،06-03

قرار من ا قد سمحت  لمتضرر المشار إلیه سابقا نجده 131-88 رقمالمرسوم الرئاسي 

القرار الإداري الصادر عنها  كان سواءالحق في المطالبة بتعویض عادل من الإدارة  إداري

 .فردیا أوتنظیمیا  ،مشروعا أو غیر مشروع 

من جهة ومن جهة  الخطأحتى لو سقط ركن  المسؤولیة السلطة الإداریة تحمیل یمكنو      

ادئ العدالة العامة ومب الأعباء أماموالمساواة  اعيالاجتمفإن مبادئ التضامن  أخرى

، إن مجال تعویض عن ما أصابهوذلك لمنحه  للضررالمدعي  والإنصاف تقتضي إثبات

 .10،11، ص ص ، مرجع سابقالإداريبدأ المساواة وتطبیقها في القرار ، المسؤولیة عن الإخلال بممسعود شیهوب -1
      ج جج ر و المواطن ، الإدارةینظم العلاقة بین  ،1988جویلیة  4، مؤرخ في 131-88من المرسوم  39المادة  -2

  .1988یلیة جو  06، المؤرخة في 27عدد 
  مرجع سابق. ،2016من التعدیل الدستوري  24المادة  -3
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 الارتفاقاتالعمران دائما من أكتر المجالات التي تتحقق فیه هذه النظریة خاصة في مجال 

 المتعلقة بهذا الأخیر .

، وفي نفس الوقت یتضرر جزء من أفراد المجتمع فید منهاتالعمرانیة یس الارتفاقاتإن    

تحمل الأعباء من طرف البعض  في یبرز نوع من اللامساواة منها البعض الآخر هذا ما

 بمبدأإستتناءا على أساس المسؤولیة بفعل الإخلال ویتیح لهم الحق في طلب التعویض  ،فقط

لقوانین المتعلقة بالعمران إلى جانب قانون تبناه المشرع الجزائري في بعض ا المساواة، هذا ما

الذي كرس من خلاله المشرع ارتفاقات  351-90القانون رقم إلى  بالإضافة الكهرباء والغاز

لملاك نتیجة تمریر اتعویض  إمكانیةمنه، مع  4السكة الحدیدیة وذلك بموجب المادة رقم 

 من نفس القانون. 06وذلك من خلال نص المادة  ،السكة الحدیدیة في ممتلكاتهم

استقر أن القضاء والتشریع  إذ العمرانیة إستتنائیا للارتفاقاتالتعویض بالنسبة ویعتبر      

 .2على عدم التعویض كقاعدة عامة

  .: المسؤولیة عن عدم التصرف المشروع ثانیا

قد تمتنع الإدارة عن التصرف أو تعجز عن ذلك ویكون لأسباب مشروعة  فیتضرر بعض 

اد من جراء جمود الإدارة وعدم تحركها في هذه الحالة تقوم مسؤولیة السلطة العامة  الأفر 

الرغم من غیاب الخطأ بسبب الموقف السلبي المساواة على  بمبدأالإخلال  أساسعلى 

 أحكامیصدر ضدها من  ما بتنفیذالإدارة ملزمة  نأیقع لفائدة الجماعة ومعنى هذا  فالامتناع

التعویض عن المطالبة ب الشأن لأصحابحق ی، وإن امتنعت لمقضي فیها الشيءحائزة لقوة 

 .مالأضرار التي لحقت به

القرارات والأحكام القضائیة مع  تنفیذیؤسس القضاء الجزائري مسؤولیة الدولة عن عدم    

 .1الأعباء العامة أماممبدأ المساواة 

و السلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل  بالأمنیتعلق  ،1990دیسمبر  25مؤرخ في  35-90القانون رقم  -  1
 . 1796ص ، 1990دیسمبر 26في  صادرة  ،56،عددج ج بالسكك الحدیدیة،ج ر 

 .120 ، صابقمرجع س ،بوبكر بزغیش -2
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تعویض للمطالبة بجبر ال ىیمكن للمحكوم له رفع دعو  التنفیذعن  الامتناعفي حالة   

من قانون الإجراءات والتي تلیها  982یستنتج أیضا من المادة  ، وهذا ما2الضرر عن ذلك

بحیث وضع المشرع وسیلة لفرض التنفیذ على الإدارة ، 093-08المدنیة والإداریة رقم 

یأمر متمثلة في الغرامة التهدیدیة، وفي حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي أو التأخیر 

 القاضي الإداري بتصفیتها. 

ناشئة عن ال الأضراروتسمح المسؤولیة بسبب الإخلال بمبدأ المساواة بالتعویض عن        

 استخدام بدون خطأ كما هو الحال عند تطبیق قواعد قانون البناء وتصرفات وأعمال الإدارة 

عمیر، والأضرار الناجمة عن الإدارة السلطة التقدیریة في منح أو منع التراخیص التهیئة والت

 .4الأحكام والقرارات القضائیة بداعي المحافظة على النظام العام العمراني تنفیذفي  الامتناع

 .السیادة أعمال: المسؤولیة عن  اثالث

عدم مسؤولیة الدولة المشروعة في المطالبة بحق التعویض كان المبدأ العام  في السابق     

 تلحقها بسبب القوانین الصادرة عنها جراء تطبیقها، ولكن التطور و الناتج عن الأضرار التي

 مبدأفي نطاق  الأخصبسبب التطور الذي حققته وعلى  إلى إقرار المسؤولیة ، ىذأ الاجتهاد

الأعباء العامة، فتح المجال لقیام مسؤولیة الدولة عن نشاطها القانوني  أماممساواة الأفراد 

الحفاظ على  أجلوبحت مدى شرعیة نشاطها هذا من ها سلوك وتعویض الأضرار دون تقییم

خضاعها لرقابة القاضي الإداري من جهة أخرى كما هو الحال إسیادة الدولة من جهة وعدم 

لتعویض اني هو تحقیق العدل والمساواة بین المواطنین بفضل اثوال ةئیالخطفي المسؤولیة 

 .جراء وقوع الضرر العادل التلقائي

.113ملویا ، المسؤولیة بدون خطأ، المرجع السابق، ص آیتلحسن بن  شیخ  - 1  
 2 .388ص  ،الجزائر ،، دار العلوم والنشر 2، ج الوسیط في المنازعات الإداریة ، ليمحمد الصغیر بع - 
سابق.ءات المدنیة الإداریة، مرجع ن الإجراالمتضمن قانو  ، 08-09من القانون  982 ةالماد - 3 
. 425 ، صمرجع سابق ، ، مسؤولیة الإدارة بدون خطا كمال محمد الأمین -  4 
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غیر   لا أسؤولیة الدولة عن فعل القوانین في مجال العمران مسؤولیة بدون خطوتعتبر م  

الأعباء العامة بینما تكون المسؤولیة عن فعل التنظیمات  أمامالمساواة  مبدأومؤسسة على 

 .1المبدأر من كونها تتجه لهذا ثلعدم مشروعیتها أك

رف القضاء الإداري من كبیر من ط باهتماملقد حضي موضوع المسؤولیة بدون خطأ     

التي ألزمت القضاة للفصل في موضوع  النزاع بالإضافة إلى اعتراف  الاجتهاداتخلال 

وتقوم  ،وممتلكاتهم الخاصةالسلطة بتحمل المسؤولیة حمایة وتكریسا لحقوق الأفراد وحریاتهم 

یة الإداریة هذه المسؤولیة على أساسین هما المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر والمسؤول

على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، تم توالت بعد ذلك بإقرار مسؤولیات 

جدیدة تتمثل في مسؤولیة الدولة عن الأعمال الخاصة بأعوان الإدارة وتعویض الأضرار 

 الناجمة على الأشیاء الخطرة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني:
 رلتعویض عن الضر دعوى ا

 زعات العمرانفي منا

.90 ص ،، مرجع سابق، المسؤولیة الإداریة بدون خطأبن بلعباس إسمهان - 1  
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أن دعاوي  على القانون العضوي لمجلس الدولةو الإداریة و  المدنیة نص قانون الإجراءات    

لو تعلقت ابتدائیة و المحاكم الإداریة، باعتبارها جهة قضائیة  القضاء الكامل ترفع أمام

 الدعوى بجهة إداریة مركزیة.
ها أمام مجلس الدولة باعتبارها و التي یمكن رفعالمشروعیة  ىهو ما یمیزها عن دعاو     

 المدنیة و من قانون الإجراءات 901جهة قضائیة ابتدائیة و نهائیة طبقا لأحكام المادة 

 .01-98رقم  من القانون العضوي لمجلس الدولة 09الإداریة و المادة 

ل فدعوى القضاء الكامل تمتد فیها سلطة القاضي إلى الحكم على الإدارة بالتعویض العاد    

فیها أصاب الحق الشخصي رافع الدعوى من أضرار، و كذلك المركز القانوني للطاعن و 

 . 1حقوقه في مواجهة الإدارة

سلطة البحث عن مدى وجود الحقوق الشخصیة المكتسبة و  الإداري القاضي یمارس       

دیر سلطة تق لهو  ،البحث عن وجود المساس و الأضرار بهذه الحقوقو  ،الاعتراف بوجودها

التعویض الكامل و العادل لإصلاح الأضرار المادیة و المعنویة التي أصابت الحقوق 

 .2الشخصیة المكتسبة

بحجیة نسبیة نظرا  القضاء الكامل فتتمتع ىدرة في دعاو الصاأما في یخص الأحكام      

ر لطبیعتها الذاتیة و یقتصر أثرها على أطراف الخصومة، و موضوعها لا یمتد إلى الغی

إلا جزء من دعوى القضاء ما هي عكس دعاوي المشروعیة و الإلغاء، وأن دعوى التعویض 

 .الكامل 

دعوى التعویض لها قیمة عملیة و تطبیقیة لحمایة الحقوق و الحریات الفردیة و الدفاع     

ة، لا سیما المادیة منها، و تعتبر الضارة و اللامشروع عنها في مواجهة نشاط الإدارة العامة

كلیة الحقوق و  ،شهادة ماجستیر قانون عاممكملة لنیل مذكرة  ،مفهوم دعوى القضاء الكامل في الجزائر ،دليعبسهام  -1
  .76ص ،2009الجزائر  ،أم  البواقي ،جامعة العربي بن مهدي ،وم السیاسةالعل

 .388 ص ،2003، الجزائر د م ج، 2ط، 2ج، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي، يدبمار عواع -2
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لإدارة عن أخطائها تجسیدا وسیلة عملیة لتجسید أحكام النظام القانوني لمسؤولیة ا ذلكك

 منطقیا.

الإداري  رد معنى دعوى التعویض في القانونفمن حیث المنظور التشریعي و الفقهي و     

 بشكل محتشم، حیث لم یرد ذكرها إلا في بعض النصوص و المواد التشریعیة.

:" كما 07في نص المادة  1966ي قانون الإجراءات المدنیة لسنة لجزائري فاخصها المشرع 

 .1"تختص بالحكم ابتدائیا في جمیع القضایا

و بالتالي فدعوى التعویض شاملة لجمیع القضایا، و نجد أیضا صیاغتها في الأمر رقم    

"فیما تختص المجالس القضائیة بالحكم : نصهافي  1969سبتمبر  18المؤرخ  77 -69

  .2''ئیا في جمیع القضایا و أیا كانت طبیعتهاابتدا

جاءت المادة على  2008لسنة  09-08أما قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید    

 النحو التالي:

ول درجة صل أة العامة في المنازعات الإداریة تختص بالفیالمحاكم الإداریة جهة الولا''     

 ''.ایا التي تكون فیها الدولة والولایة والبلدیةبحكم قابل للاستئناف في جمیع القض

تم ذكر الدعاوي التي تختص به المحاكم الإداریة ومن بینها دعوى القضاء  801المادة و  

  .3الكامل التي تعتبر دعوى التعویض جزء منها

و الدعوى القضائیة الذاتیة التي یحركها  عرفها الأستاذ عمار عوابدي بأنهافقد  یافقهأما     

المختصة، و طبقا للشكلیات و  ت القضائیةیرفعها أصحاب الصفة و المصلحة، أمام الجها

  47العدد ج، جر  ج ،الإجراءات  المدنیةقانون المتضمن  ،1966جوان  08المؤرخ في  154 – 66الأمر رقم  -1
 .1966جوان  9في  الصادرة

 . ، مرجع سابق.1969سبتمبر  18المؤرخ في  77 – 69الأمر رقم  - 2
 ت المدنیة والإداریة، مرجع سابق.المتضمن قانون الإجراءا  ،09-08رقم من القانون  801المادة  -3
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الإجراءات المقررة قانونا للمطالبة بالتعویض الكامل و العادل اللازم من دعاوي القضاء 

 .1و أنها من دعاوى قضاء الحق ،الكامل

و ، المصلحة القانونیةلدعوى التي یرفعها أصحاب الصفة و یعرفها أیضا بأنها:"هي او    

تهدف لمطالبة السلطات القضائیة بالاعتراف أولا بوجود حقوق شخصیة مكتسبة و ثانیا تقرر 

ما إذا كان قد أصابها أضرار مادیة أو معنویة، و تقدیر هذه الأضرار و تقریر التعویض 

لیها و الحكم على السلطات الإداریة المدعى ع ،الكامل و اللازم و المناسب لإصلاحها

  .2بالتعویض

یجب توافر  ،الجهات القضائیة الإداریة المختصة أمامالمرفوعة لقبول دعوى التعویض       

  .بدون خطأعلى أساس الخطأ أو  الضرر مجموعة من الشروط سواء كان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   .255، ص  2011نة س ،، الجزائرج مد  ،2ط عمار عوابدي ، نظریة المسؤولیة الإداریة،  - 1
.299، ص نفسهمرجع العمار عوابدي ، -   2  
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 المطلب الأول:

 شروط تحریك دعوى التعویض

 في منازعات العمران

القضاء  أماملتعویض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقیة لا تقبل دعوى ا           

وجود  توفر الصفة والمصلحة في رافعها وفر مجموعة من الشروط تتمثل في ابتو  إلاالإداري 

مكرر من قانون الإجراءات المدنیة  169یتضح من نص المادة  ، هذا ماقرار إداري سابق

مجلس القضائي من أحد الأفراد إلا بتطبیق التي نصت على: "لا یجوز رفع دعوى إلى ال

الطعن في قرار إداري، و لا یقبل أن یرفع الطعن المشار إلیه آنفا إلا خلال أربعة أشهر 

  .نفس القانونمن  459المادة و  التابعة لتبلیغ القرار المطعون فیه"،

روط العمران من خلال معرفة الش منازعات في ولدراسة شروط تحریك دعوى التعویض  

 .)الفرع الثانيوشرط الاختصاص ( ،)الفرع الأولالمتعلقة بالمدعي (

 الفرع الأول:

 .شروط متعلقة بالمدعيال 

إن تشعب النشاط العمراني أدى إلى صعوبة تطبیق بعض الشروط لرفع دعوى      

 التعویض و خاصة شرطي الصفة و المصلحة المباشرة.

مطالبین بالرخص و لا یقتصر طلب الرخصة و یعود سبب ذلك إلى تعدد الأشخاص ال   

على طالب واحد أو مستفید واحد فقط، و أبرز مثال على ذلك في مجال الارتفاقات العمرانیة  

 فدعوى التعویض المرفوعة بشأنها قد ترفع من طرف عدة أشخاص.

رافع دعوى التعویض شرط في  09-08و اشترط قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة   

التي نصت أن یكون الشخص المتقاضي  ،1منه 13فة و المصلحة حسب نص المادة الص

له مصلحة قائمة أو محتملة حتى تقبل الدعوى المرفوعة و اقترانها بالصفة سواء بالنسبة 

  .، مرجع سابقالإجراءات المدنیة و الإداریة المتضمن قانون ،09-08رقم  قانونالمن  13المادة  - 1
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للأفراد أو الإدارة الممثلة بالوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي و بناء على هذه 

رع وضع شرط الصفة و المصلحة من الشروط الأساسیة لرفع دعوى المادة نجد أن المش

 التعویض.

 شرط الصفة: –أولا  

القانوني أو الحق الشخصي الصفة تعني أن ترفع دعوى التعویض من صاحب المركز     

بالنسبة للأفراد المدعین أو  ا، أو بواسطة نائبه أو وكیله القانوني أو القیم هذالمكتسب

 ي دعوى التعویض.علیهم ف ىالمدع

سم و إقاضي بتأما بالنسبة للسلطات الإداریة المختصة و التي تملك الصفة القانونیة لل   

و الصفة  ،1مثل الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي ،لحساب الإدارة العامة

 ویض فيفي دعوى التعإلیها ، رغم أن المشرع لم یتطرق بشكل واضح 2من النظام العام

الإجراءات المدنیة و الإداریة  لقدیم و استدرك ذلك في قانونقانون الإجراءات المدنیة ا

 كما سبق و ذكره.  13الجدید من خلال نص المادة 

أن " منه تنص 34و المادة  177-91ي رقم في مجال العمران المرسوم التنفیذ   

یض جراء القرارات الأشخاص الذین لهم الصفة في رفع دعوى الإلغاء أو دعوى التعو 

الصادرة من الجهات الإداریة المختصة هم كل من المالك أو موكله المستأجر المرخص له 

 . 3''قانونا، بالإضافة إلى الهیئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض

أما الأشخاص المعنویة فدعوى التعویض ترفع من قبل الشخص المعنوي الممثل للدولة    

وبخصوص نظام والي ورئیس المجلس الشعبي البلدي، أو من یفوضه والسواء كان وزیرا 

الجمعیات التي تنشط في مجال البیئة وتسعى إلى حمایتها من خطر البناءات والأنشطة 

.314ص  ،مرجع سابق ،نظریة المسؤولیة الإداریة ،عمار عوابدي -  1 
كلیة  ، القضائي و أثره على حركة التشریع الاجتهادمطبوعات مخبر ،  ''الأعمال الإداریة و منازعتها''عزري ، الزین  -2

 . 2010، ةبسكر  ،جامعة محمد خیضر ،الحقوق و العلوم السیاسیة
مخطط التوجیهي والمصادقة علیه ومحتوى   ،  یحدد إجراءات إعداد 177-91المرسوم التنفیذي رقم من  34المادة  -3 

 الوثائق المتعلقة ، مرجع سابق.
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العمرانیة فلها الحق في رفع دعوى تعویض في حالة المساس الأنشطة العمرانیة بالبیئة 

 والمحیط الجمالي لها.

التي منحت حق  ،1المتعلق بالجمعیات 06-12القانون رقم  من 17نصت المادة    

التقاضي للجمعیات والقیام بكل الإجراءات أمام الجهات القضائیة المختصة بسبب الأضرار 

  .االتي لحقت بمصالحه

منه یمنح لهذه الجمعیات صفة التقاضي بمناسبة دعوى  74 في المادة 29-90وقانون     

 .2كطرف مدني للبیئة فتتأسسرانیة نتج عنها ضرر قائمة على أساس مخالفة عم

هذا عكس ما نجده في القانون الفرنسي الذي یمنح صراحة الجمعیات التي تنشط في    

العمران حق الطعن بالإلغاء أو التعویض ضد قرارات الترخیص بالبناء التي تكون لها عواقب 

فإذا  في حدود جغرافیة معینة،البیئة لكن شرط عملها یكون محدود أو منحصر  ىكارثیة عل

كانت الجمعیة محلیة فلا یمكن أن تطعن في قرار إداري صدر عن جهة خارج الحدود 

  3الجغرافیة لنشاط الجمعیة فهي لیست جمعیة جهویة أو وطنیة.

 :المصلحةشرط  -ثانیا

شرط المصلحة یعتبر من الشروط الأساسیة في دعوى التعویض فالمصلحة هي الأساس    

قیام الحق في الدعوى ، ومعنى ذلك أن لرافع الدعوى فائدة یجنیها من وراء مباشرة في 

مادیة أو أدبیة، و قد اشترط المشرع شرطین في المصلحة الفائدة الدعوى سواء كانت هذه 

 هما:

 ند على حق أو حریة یحمیها القانون.تأن تكون المصلحة قانونیة بمعنى أن تس – أ

ب الجمعیة المعتمدة الشخصیة ستكتتنص على: "  ،مرجع سابقیتعلق بالجمعیات،  ،06-12 من القانون 17المادة  -1
 ى الغیر ولدى الإدارات العمومیةالمعنویة والأهلیة المدنیة بمجرد تأسیسها ویمكنها حینئذ القیام بما یأتي: التصرف لد

ائیة المختصة بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعیة أو المصالح الفردیة أو التقاضي والقیام بالإجراءات أمام الجهات القض
 الجماعیة لأفرادها. 

 .، مرجع سابقالمتعلق بالتهیئة والتعمیر ،29-90قانون رقم من ال 74المادة  –3
.90ص، مرجع سابق، مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ في العمران في الضرر القابل للتعویض، عزري الزین  -3  
 

 
68 

                                                             



الفصل الثا�ي :                                                                  المسؤولية الإدار�ة �� 

 مجال العمران

  أن تكون المصلحة قائمة بمعنى هناك مصلحة فعلیة و مباشرة و أن یكون صاحب     –ب

 المركز القانوني قد وقع علیه الضرر و أن هذا الضرر لا زال قائما.

أما إذا كان الضرر محتملا فیجوز للقاضي الإداري أن یقبل الدعوى لأن الضرر غیر قائم   

 فهو محتمل حدوثه.

فنجد أن الأهلیة لیست شرطا مبطلا للدعوى و انعدامها لا  09-08نون و بالرجوع إلى قا   

 یؤدي إلى عدم قبولها و إنما تعد شرطا لصحة إجراءات الخصومة.

العمران فلا تظهر صعوبة التطبیق بالنسبة لرافع دعوى التعویض إذا  منازعات و فیما یخص

ة والمصلحة الشخصیة ه الحالة یجب أن یتوفر فیه الصفذكان شخص طالب الرخص في ه

وإنما صعوبة التطبیق تكمن في الغیر المتضرر من تراخیص  ،ثناء رفع الدعوىالمباشرة أ

 العمران كالجار.

قواعد التراجع ما  أوعن الطریق  الابتعادلقواعد  ةا سلمت البلدیة رخصة بناء مخالفذإ     

الغیر فانه یحق بین السكنات أو الارتفاع المسموح به وتسبب بأضرار خطیرة عن 

 لذي أصابهم عن طریق دعوى التعویض، وللمتضررین المطالبة بالتعویض عن الضرر ا

على سبیل الاستثناء والحصر خاصة  إمكانیة الغیر في رفع دعوى التعویض لا تطبق إلا

ا الأخیر له الحق في المطالبة بالتعویض وفقا لأحكام ذلأنه في الأصل ه ،فیما یخص الجار

عكس القانون الفرنسي الذي  ،1من القانون المدني 140المدنیة وجاءت المادة  المسؤولیة

یؤكد بصریح العبارة على أن الغیر الذي تأثر برخصة عمرانیة یمكنه الطعن في القرار 

 أنلك بشرط إثبات ذالمتعلق بها والمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي لحقته جراء 

أي لها علاقة بالقرار المطعون فیه مؤسسا  رة،لك مصلحة شخصیة ومباشذمصلحته في 

 .2إیاها على سبب عمراني كالجوار، الإیجار، المساس بالمحیط

  المتضمن القانون المدني، مرجع سابق.،  58-75من الأمر  140المادة  - 1
2 -  Duval martine weyer Ludmilla,  les participations d’urbanisme en 180 questions, Edition le moniteur, paris 

2009, page 193.  
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: الثاني الفرع  

 شرط الاختصاص

ر في الدعاوي الإداریة بما فیها دعاوي ظیعتبر القضاء الإداري صاحب الولایة العامة بالن   

ر في للنظتقسیم الاختصاص القضائي  یمكن حیث ،عویض أو دعاوي القضاء الكاملالت

   .الإقلیمي و الاختصاصهما الاختصاص النوعي  الدعاوى الإداریة إلى قسمین أساسیین ،

. النوعي الاختصاص: أولا  

على  منه 800 إن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نص صراحة من خلال المادة    

                 ي المنازعات الإداریة بالفصل في أول درجة    ر فالعامة للمحاكم الإداریة في النظ الولایة

البلدیة أو إحدى  أوالولایة  أوبحكم قابل الاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة 

، ولتعدد الجهات المتداخلة في 1المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا في النزاع

القضائیة الإداریة المختصة بالنظر والفصل في دعوى  مجال العمران یستوجب تحدید الجهة

 التعویض المرفوعة .

ا الأخیر إلى أضرار مست الأفراد ى هذذالذي اصدر القرار الإداري وأا كان الوالي هو ذإ    

 .2وحقوقهم فالدعوى توجه ضد الولایة

للبلدیة  كان القرار قد صدر عن رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا أما إذا   

من قانون التهیئة  65تطبیقا لأحكام المادة  فدعوى التعویض تكون موجهة ضد البلدیة

  .1العمرانیة

  . مرجع سابق إ ،المتضمن قانون إ.م.، 09-08من القانون رقم  800المادة  -1
یصدر الوالي  :"، نصت علىمرجع سابق ،المتضمن قانون التهیئة والتعمیر ، 29-90من القانون رقم  66المادة   -2
المتعلق  بالمشاریع  15-19 التنفیذيمن المرسوم  49من نص المادة  5البناء و الفقرة أورار المتعلق برخصة التجزئة قال

 ".وحدة سكنیة 600وحدة سكنیة ویقل عن  200لتي یفوق عددها السكنیة والسكنات الجماعیة ا

 
70 

                                                             



الفصل الثا�ي :                                                                  المسؤولية الإدار�ة �� 

 مجال العمران

ا كان العمل الإداري صادرا عن الوالي ممثلا للدولة أو رئیس المجلس الشعبي البلدي إذ  

وتكون الدعوى ، الدولةبصفته ممثلا أیضا للدولة، الطعن بالتعویض یكون موجها ضد 

أكدته  ما من اختصاص المحاكم الإداریة هذا  الإداریةالمرفوعة أمام الجهات القضائیة 

ن المحاكم الإداریة تختص بالفصل إ '':نصت علىالتي  09-08من القانون  801 المادة

 . ''2في دعاوي القضاء الكامل ودعاوي التعویض جزء منها

  .الإقلیمي الاختصاص :ثانیا 

ر المادي، یتمثل في فكرة قلیمي للمحاكم الإداریة على المعیایقوم الاختصاص الإ    

    . نون الإجراءات المدنیة والإداریةمن قا 803حسب ما نصت علیه المادة الموطن 

من نفس القانون محددة الاختصاص الإقلیمي خلافا لما جاء في المادة  804وجاءت المادة 

في  الإداریةالاختصاص القضائي للمحاكم أن المشرع الجزائري قد حدد   ،  إذأعلاه 803

بعض المواد المذكورة في نص المادة، فقد تم تحدید الاختصاص القضائي في مادة الأشغال 

 العمومیة للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تنفیذ الأشغال.

فیها موطن  لجهة القضائیة التي یقعاإن الاختصاص الإقلیمي  وكقاعدة عامة یكون من   

ه القاعدة مبني على فكرة أن المدعي هو الذي علیه أن یسعى وأن أساس هذ المدعى علیه،

إلى المدعى علیه، ومن ثم وجب مخاصمته أمام الجهة القضائیة التي تقع في موطنه 

 . 3لتقلیص حجم الإزعاج الذي تسببه له الخصومة

یؤول  إذ ،د المسؤولیة الإداریةت في مواه القاعدة استثناءاإلا انه ترد على هذ    

الاختصاص القضائي إلى الجهة التي وقع فیها الضرر الذي تسببت الإدارة في حدوته 

رئیس المجلس ": ، نصت علىنفسهمرجع ال ،المتضمن قانون التهیئة والتعمیر ،29-90من القانون رقم  65المادة  -1
توجد في قطاع  البنایات أشغالكانت  إذاللبلدیة  ممثلاالشعبي البلدي یصدر القرار المتعلق برخصة البناء والتجزئة بصفته 

  ".مغطى بمخطط شغل الأراضي
.مرجع سابق، 09-08من القانون  801المادة  - 2  

 . 149-148الجزائر،  ص ص  د م ج،، 3ج  ،للمنازعات الإداریةمسعود شیهوب، المبادئ العامة  -3
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جهة ( ا الاستثناء حتى یسمح بموجبه الخیار للمدعي بین جهتین قضائیتینذوالمشرع تبنى ه

 .1جهة التي یقع فیها موطن المدعى علیه المتمثلة في الإدارة)الوقوع الضرر، و 

:الفرع الثالث  

 الشروط المتعلقة بأجل رفع دعوى التعویض

 في منازعات العمران

في دعوى التعویض الناشئة عن الأعمال الإداریة المادیة والقانونیة، لم تحدد المدة التي     

من خلالها یحق للشخص المضرور تحریك دعوى التعویض أمام الجهات القضائیة الإداریة 

ه ذا الطلب رغم الأهمیة الكبیرة لهذستجابة لهة غیر معنیة بزمن محدد للإالمختصة، إن الإدار 

 .2المواعید

المحدد بأربعة   09-08لقانون من ا 829في مجال العمران لا یعتد بمیعاد المادة و    

حدد بمدة شهر واحد وهي مدة خاصا بمنازعات نزع الملكیة الم میعادا، وإنما حدد أشهر

میة العملیة وخصوصیتها وعدم تعطیل انجاز المشاریع بسبب لك إلى أهذیرجع  قصیرة

 ارتباطها بالمصلحة العامة .

یجوز  ویعتبر شرط المیعاد في دعوى التعویض شرط وجوبي وهو من النظام العام لا     

هب الأستاذ عمار عوابدي إلى القول بان میعاد رفع دعوى التعویض أمام مخالفته، وذ

بقا بعة أشهر كاملة ابتداء من یوم التبلیغ الرسمي للقرار أو نشره طالمحاكم الإداریة هو أر 

وینتظر ، م تظلم قبل رفع الدعوى، وعلى المتضرر تقدی09-08من القانون  169للمادة 

و بعدها یمكن رفع الدعوى أمام  ،صریحا أو ضمنیا  من طرف الإدارةلك صدور قرارا بذ

ء الإداري، مذكرة تخرج التعویض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقیة والشخصیة في القضا ، بوالطینیاسمینة  -1
  .22، ص2006 ،لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر

 . 110، ص مرجع سابق،الجزائر سهام عبدلي، مفهوم دعوى القضاء الكامل في -2
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ت ملویا لحسین فیرى بأن الدعوى یذ بن الشیخ آ، أما الأستا1رالقضاء في میعاد أربعة أشه

 و دعوى تعویض عن الأعمال المادیة.ما أن ترفع ضد قرار إداري قصد إبطاله أإ

 :  الأولى الحالة  

قانون  829دعوى الإبطال مرتبطة بمیعاد أربعة أشهر المنصوص علیها في المادة     

 الإجراءات المدنیة والإداریة .

 

 :الحالة الثانیة  

مكرر من  169ن نص المادة إفي وجود عمل مادي ضار بسبب تصرف الإدارة ف     

وعلیه فان دعوى التعویض الرامیة  والإداریة القدیم لا یمكن تطبیقهقانون الإجراءات المدنیة 

 .2إلى جبر الضرر الناشئ لا ترتبط بمیعاد أربعة أشهر

قضت بعدم اشتراط   1991جانفي  13 ن قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا بتاریخإ  

 .3میعاد معین لرفع دعوى التعویض

قضى  حیث 16/12/2003ب قرار صدر بتاریخ ا الموقف بموجذكما أكد مجلس الدولة ه 

بعدم سریان میعاد أربعة أشهر المعمول بها في دعوى الإلغاء على دعوى التعویض، وفي 

ة بلدیة سیدي عقبة ومن معها في قضی أكد مجلس الدولة 01/06/2004قرار أخر بتاریخ 

تتمحور وقائع القضیة حول تعیین خبیر من اجل تقدیر  ''یلي: في حیثیات القرار ماوجاء 

النزاع الكامل ولیس دعوى الإبطال  ه الدعوى تشمل إذاالنزاع حیث أن هذالمسكن محل 

سكرة برفضهم القضائي  لولایة بفصل قضاة المجلس  وبالتالي لا تخضع لأي میعاد، حیث

 .293ص مرجع سابق ،  ، النظریة العامة للمنازعات الإداریة ،عمار عوابدي -1
 .40ص ،مرجع سابق ، ملویا تیآبن شیخ  لحسین -2

.127ص ،1996سنة  ،02، العدد ةالمجلة القضائی - 3  
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وبالتالي یتعین إلغاء القرار  ،القانون في تقدیر الوقائع وفي تطبیق أخطألهذه الدعوى شكلا 

 .''1شكلا المستأنف والفصل من جدید بقبول الدعوى

ي یحمیه القانون عن طریق الدعوى ي الحق الشخصي المصاب بالضرر والذویشترط ف    

سة عشرة سنة كاملة ة التقادم المقررة قانونا بخمالقضائیة أن لا یكون قد انقضى بمرور مد

 الزوال وعدم وجوده في فترة رفع نإ ا الحق أن یكون موجودا و قائما وحالا، و ویشترط في هذ

 نقطاع المیعاد . إالدعوى الإداریة یؤدي إلى 

  الحالة الثالثة:

 االإداریة وبم وجود قرار إداري سابق من الشروط الشكلیة لقبول دعوى التعویض یعتبر    

نه من انونیة على أنها قرارات إداریة فإف من الناحیة القتكیأن تراخیص أعمال البناء 

الطبیعي أن یكون موضوع دعوى التعویض محل المطالبة بالتعویض عن الضرر الناتج من 

رفض الإدارة منحها أو برخصة البناء سواء كان الأمر بجراء تطبیق قرار إداري متعلق 

 لرخصة بسبب غیر مشروع.لنحها أو سحبها تأجیل م

رط أن یكون القرار الإداري صادر توهذا الشرط یسهل احترامه من طرف الطاعن ، كما یش  

 من سلطة مختصة باعتبار أن رخصة البناء قرار إداري صادر عن جهة إداریة مختصة

الإدارة أو الأشخاص المقدرة القانونیة الثابتة لجهة  هو وركن الاختصاص في القرار الإداري

 التابعین لها في إصدار القرارات المحددة من حیث موضوعها ونطاق تنفیذها المكاني و

كل من رئیس المجلس الشعبي  في منح رخصة البناءالجهات المخولة ب الزماني، وتتمثل

 یایكون القرار الصادر من الجهة الإداریة نهائ الى ذلكإضافة  ،البلدي والوالي ووزیر السكن

لأثر قانوني معین بمعنى أنه استوفى كافة الشروط التحضیریة لإصدار قرار رخصة  امحدثو 

 البناء ویبقى قائما وقت تنفیذ الأشغال إلى نهایتها.

.158، ص2004سنة  ،05مجلة مجلس الدولة، العدد  - 1 
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سابق  إداري قرار وجود في التشریع الفرنسي یستوجب قانون الإجراءات الإداریة شرط    

 1یة الإلزامیة لقبول دعوى التعویضیمثل شرط من الشروط الشكلفهو لدعوى التعویض، 

دارة الضار بتقدیم طلب على شكل شكوى بحیث یقوم الشخص المضرور من فعل نشاط الإ

یطالب فیها الإدارة بالتعویض الكامل  ،إداریة طبقا للشكلیات والإجراءات المقررة قانونا

دار قرار إداري وذلك بهدف استص ،لإصلاح الأضرار التي سببتها الأعمال الإداریة الضارة

صریح من السلطات الإداریة المختصة في مجال التعمیر والبناء للمطالبة بالتعویض 

فعال (الأعمال الإداریة الضارة ) الأرد السلطات الإداریة المختصة صاحبة یكون وبالتالي 

 یتضمن موقفها إزاء طلبات الشخص المتضرر ویجوز ،قرارا إداریا سابقا اأو ضمنی اصریح

ذلك لهذا الأخیر أن یرفع دعوى تعویض أمام الجهات القضائیة المختصة في حالة عدم بعد 

 .2قتناعه بمضمون رد السلطات الإداریة الصریحإ

، رغم فكرة التظلم الإداري و السابق الإداري هناك تشابه بین فكرة القرار أنلاحظ والم     

في دعوى الإلغاء وهو من  اتبر شرطفنجد أن فكرة التظلم الإداري یع، اختلاف بینهمإوجود 

تطبق كشرط في الإداري السابق  الشروط الشكلیة لقبول دعوى الإلغاء بینما فكرة القرار

المتعلقة بالأعمال فة عامة ودعوى التعویض بصفة خاصة دعوى القضاء الكامل بص

 الضارة.الإداریة المادیة 

رة وجود قرار إداري سابق لإتمام صحة في قانون الإجراءات المدنیة القدیم اشترط ضرو      

الشروط الشكلیة في الدعوى الإداریة مع ضرورة وجود الطعن أو التظلم المسبق وهذا ما 

 . 169نصت علیه المادة 

الإداریة ، د، م،ج، الجزائر نظریة الدعوى  عمار عوابدي ، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي ، - 1
  .590، ص 1998

 2 - sacksicke elsa, et autres «  le contentieux de l’urbanisme »,50 questions de courrier des maire et des élus 
locaux, n° 285, paris, 2014, page 11. 
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تجاه مباشرة إلى الطریق القضائي في قانون وأجاز المشرع للمتضرر الإ            

 819وجاء في نص المادة  ،تظلم المسبقبإسقاطه لل 08-09الإجراءات المدنیة والإداریة 

، والمشرع ذكر من خلال هذه المادة دعوى التعویض التي تنتمي إلى دعاوي القضاء 1منه

یصعب تحقیق و  ،ن الأعمال الإداریة التي تنتج عنها أضرار هي أعمال مادیةالكامل لأ

ءات المدنیة ن المشرع في قانون الإجرابأالمسبق ومن هذا نقول  القرار الإداريشرط 

 2004ثبت ذلك من خلال قرار لمجلس الدولة لسنة أوقد  ،عنهوالإداریة الجدید قد تخلى 

 الذي أكد بصریح العبارة عدم اشتراط القرار الإداري المسبق لرفع دعوى التعویض.

اصل للشخص المضرور دون ونستخلص انه یستحیل إثبات علاقة الإدارة بالضرر الح   

مسبق خاصة إذا كانت مسؤولیة الإدارة ناتجة عن أعمالها المادیة إداري وجود قرار 

 المشروعة التي تستند على أساس نظریة المخاطر.

ومن المستحسن على المشرع أن یكرس آلیات أكثر نجاعة ووضوح لإثبات مسؤولیة    

خصوصا فیما یتعلق بالأضرار التي تصیب الغیر خاصة الأضرار  ،الإدارة أمام القضاء

وجب المطالبة قرار صادر من الإدارة وبالتالي ی اجمة عن الأعمال المادیة التي تستند إلىالن

تصیب منازل الغیر ) أو أعمال الحفر أو أعمال التهیئة  مثل قرارات الهدم ( عنهابالتعویض 

 . ( البلدیة أو الولایة) فإنها تنفذ بناء على قرار إداري

 المطلب الثاني:

 في منازعات العمران ضالضرر القابل للتعوی

یختلف الضرر من حالة إلى أخرى فلیس له صورة معینة لجمیع حالات المسؤولیة       

نه على مستوى إ، فمادیا، مؤكدا ومباشرا ایكون أنكانت الشروط العامة للضرر  إذاالإداریة، 

والتي نصت على :  ، مرجع سابق ،نون الإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن قا 09-08من القانون  819المادة  -1 
لى إلغاء أو تفسیر أو تقدیر مدى مشروعیة القرار الإداري ، تحت طائلة عدم القبول  "یجب أن یرفق مع العریضة الرامیة إ

 ". القرار الإداري المطعون فیه ،ما لم یوجد مانع
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، 1نهلتعویض علابد من ا اصور أخرى تمثل شروط لیة الإدارة في مادة العمران یتخذمسؤو 

ركن الضرر شروطا لالعمران یشترط  منازعات داري في إطار المسؤولیة فيفالقضاء الإ

)، أو ضررا لأولافرع ال( قد یكون ضررا مباشرا ،2تختلف حسب أساس المسؤولیة المترتبة

 .)ثانيالفرع الخاصا (

 الفرع الأول:

 الضرر المباشر

 أرتكبت الإدارة خطأا إذلعلاقة السببیة فقوم بینه وبین الفعل الضار اهو الضرر الذي ت      

وحده لا  فالخطأ ،مشروعحد الأفراد سواء تمثل في عمل مادي أو قرار إداري غیر أفي حق 

أضرار با الضرر صاحب الشأن ذبل یجب أن یصیب ه ،التعویضهناك یكفي لكي یكون 

 محددة .

تالي لا یقبل الناء، وباحب البصببالضرر الذي یلحق  القاضي الإداري لا یأخذ إلاف    

 نجاز أو المقاول المكلف بالأشغال علىالمهندس المعماري المشرف على الإ ضد ىدعو ال

ل غیر مباشر عن لضرر الحاصل إن وجد یظن ارفض طلب رخصة البناء أو سحبها لأ

 .باعتباره ناتج مباشر عن العلاقة العقدیة التي تربط صاحب العمل والعمال ،تصرف الإدارة

تعویض كل ضرر  العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر نجد أن القضاء یرفضففي       

لمرتبط بالتعویض سبب العیب ابصة البناء تمت استجابة معیبة له تج عن طلب معین لرخن

لعلاقة التي تربط الفعل الخاطئ بآثاره الإدارة هو السبب المباشر للضرر بسبب ا فخطأ

  .3لك الخطأذمسؤولیة على مرتكب غیر مباشرة للخطأ فلا الضرر نتیجة  ا كانالضارة فإذ

ونوع الضرر مباشر أو غیر مباشر یتحدد وفق الرابطة السببیة التي تربط بینه وبین      

وقع الضرر  أما إذا ه الرابطة قامت المسؤولیة الإداریة،الإدارة الخاطئ، فإذا وجدت هذ فعل

.143كمال محمد الأمین، الاختصاص القضائي في مادة البناء والتعمیر، مرجع سابق، ص  - 1  
داریة ، مسؤولیة الإدارة عن القرارات والعقود الإداریة ، دار الكتاب عبد العزیز خلیفة ، ركن الخطأ في المنازعات الإ - 2

 . 212القاهرة ، ص  ،2008 ط،  ثالحدی
.298ص  ،1992 ،الإسكندریة ،مطبعة النوني والتعویض،قضاء الإلغاء  محسن،خلیل  -  3  
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كلیا  لإدارة قد ینتفيلن الضرر المنسوب إهرة فبسبب قوة قا أوالمضرور نفسه  أنتیجة لخط

اوي إلى قسعاد الشر  ة، و تذهب الدكتور الضرر ثحداإة مساهمة كل منهم في أو جزئیا نتیج

یترتب على ضرورة اشتراط كون الضرر مباشرا أن یستبعد التعویض في الحالات  هنأ'':القول

 .''خطأ مضرور أو الغیر التي یثبت فیها الضرر كان بسبب أجنبي أو قوة قاهرة أو

إذ لا یمكن ة خارجیة مستقلة عن عمل المسؤول لن القوة القاهرة هي حاویمكن القول بأ   

  في حین أن الحادث  ،الي تعفى من المسؤولیةكما لا یمكن مقاومتها وبالت ،التنبؤ بها

المسؤول عن نه مرتبط بنشاط أ ید الاحتمال ومستحیل المقاومة إلاالفجائي هو الذي یكون بع

 .1الخطأ وبالتالي لا یؤدي إلى  الإعفاء من المسؤولیة 

تنتفي هذه  أنهاو اختلف الفقه الإداري حول مكان ومجال دراسة العلاقة السببیة بحیث رأى 

 .أن الضرر یرجع إلى سبب أجنبي (قوة قاهرة ) ثأتب الرابطة إذا

ى فجائي وخارج عن یر متوقع بمعنولإعفاء الإدارة من مسؤولیتها یجب أن یكون الحادث غ  

عن  البلدیة  لیست مسؤولة '':على أن 2البلدیة من قانون 139نصت المادة  إذنشاط الإدارة 

 ''.هاثحداإعند مساهمة المتضررین في  أوالإتلاف والأضرار الناجمة عن الحرب 

ریق فلا نه في حالة وقوع كارثة أو نكبة أو حأمن نفس القانون على  140ونصت المادة  

دما تتخلى عن أخد الاحتیاطات عن تجاه المواطنین إلاإة أي مسؤولیة تتحمل البلدی

 روضة علیها بمقتضى القوانین والتنظیمات .المع

لم تسارع البلدیة  ضرار الناتجة عن الظرف الطارئ إذل الإدارة في حالة زیادة الأكن تسأل   

ضاء الفرنسي و ن الق، في هذا الصدد فإراللازمة لمنع زیادة الضر إلى اتخاذ الإجراءات 

فیما یتعلق بالظواهر الطبیعیة المستعصیة التي لا  الجزائري لا یأخذا مجالات القوة القاهرة إلا

.239 ، ص1972، مصر، ، دار المعارف2ط، المسؤولیة الإداریة، سعاد الشرقاوي  - 1  
 ، الصادرة 15،عدد ج ج، المتعلق بالبلدیة ،ج ر 1990افریل  7المؤرخ في  08-90من القانون رقم  2فقرة  139المادة  -2

 . 1990افریل  11في 
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ا بناءا على السلطة وهذعاصیر و الأمطار الطوفانیة یمكن توقعها أو إزالتها كالزلازل والأ

 دیر الأضرار .التقدیریة الواسعة التي یتمتع بها القاضي في تق

ببلدیة بومقرة بمثابة قوة قاهرة ضربت كافة  حدثتلقد اعتبر مجلس الدولة الفیضانات التي   

أنحاء المنطقة وأدت إلى الأضرار بمجموع من الأشخاص ولم تمس الشخص المضرور فقط 

الذي یطالب بالتعویض من جراء بناء البلدیة لحائط خلف مخبزته سبب له أضرار  وبالتالي 

 .1 تتحمل البلدیة المسؤولیة عن تلك الأضرارلا

یجوز للقاضي الإداري أن یوزع المسؤولیة بین السلطات العمومیة كما هو الحال عند و     

ت بموجب رخصة قانونیة مستندة في إقدام رئیس المجلس الشعبي البلدي عن هدم بنایة أنجز 

التعمیر عن تحریر محضر  شرطة العمران أو عندما تمتنع مصالحللك على محضر معیب ذ

البناء ویمتنع رئیس المجلس الشعبي البلدي عن إصدار قرار بهدم  ،بناء بدون رخصة

ه الحالة هو ضرر مادي یمكن للقاضي الإداري أن یقضي المضر بالغیر والضرر في هذ

 .بالتعویض

 : الفرع الثاني

 الضرر الخاص 

أن یكون حدوثه یمس مصالح من خصوصیة الضرر في الفقه والقضاء الفرنسي      

الأشخاص أو فرد معین ولا نستطیع القول بان الضرر الذي لا یترتب عنه مسؤولیة الإدارة 

لكن نجزم بأن الضرر الذي یرتب مسؤولیة الإدارة و الحكم له بالتعویض یسمى  ،بأنه ضرر

 ضرر خاص.

مجلة  ،ةقضیة (ج ب) ضد بلدیة بومقر ،  2001ماي   07 مؤرخ في 2448الغرفة الأولى رقم  قرار مجلس الدولة - 1
 .103ص  ، 2003 الجزائر ، 03عدد ،  مجلس  الدولة
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فئة كبیرة من  ، لأن الضرر یمسالضرر عاما وشاملا فلا تعویض عنها كان ذأما إ    

عن الضرر العام باعتباره من الأعباء العامة التي شخاص دون تمیز، ولا یتم التعویض الأ

 .1یجب على الأفراد تحملها تضحیة منهم لصالح الجماعة

یثبت فیها الضحیة وجود  تعویض لم ا المبدأ برفضه كل دعوىذالإداري هقد كرس القضاء   

للتعویض الواجب ضمانه إذ أن المسؤولیة الإداریة  ، كما یعتبر الضرر مقیاسضرر معین

 .مسؤولیة تعویضیة ولیست عقابیة

والبالغ درجة معینة من الجسامة یتحملها ضرر الخاص هو الضرر غیر المألوف إن ال    

، بمعنى آخر وئ العادیة التي یواجهها الأفرادالفرد لوحده ولا یدخل ضمن الأضرار والمسا

 .مبادئ المساواةا یمكن تحمله في صالح الجماعة أو لا یتلاءم مع یخرج عن نطاق كافة م

المنفعة العامة فقرار هدم جدار لفتح ممر لإنجاز طریق یصل إلى مستشفى سیعود ب    

  لكن في المقابل تنتفع به الجماعة. ، سیضر بصاحب الملكیة العملا للسكان والمرضى هذ

، خاصة ل الإدارة الضارة بصفة مباشرةالضرر الخاص یشمل كل شخص مسته أعما و   

ن الشخص الذي یمسه مخطط شغل الأراضي في حقوقه المكتسبة أفي مجال العمران نجد 

ورفضت الإدارة منحه رخصة بناء أو شهادة غیر مشروعة للبناء أو كل فرد تم هدم بنایته 

ر هو مالك ملكیة المتضر بموجب قرار صادر عن الإدارة خرقا للقانون وفي مجال نزع ال

 .وي الحقوق العینیة أو المنتفعینالعقار أو ذ

یتخذ خطأ الإدارة فیما یخص الأعمال المادیة صور شتى لا یمكن حصرها فقد یتخذ      

ناء تنفیذ العمل ثصورة التأخیر في تنفیذ الأعمال أو الإهمال أو عدم أخد الحیطة والحذر أ

  .القانوني

اعدة عامة أو معیار واحد في تقدیر الضرر الناتج عن قیتبنى القاضي الإداري لا      

یخضعها لضوابط وأسس  ،ة لوحدهاالتعویض یبحث عن كل حال العمل المادي في دعوى

 دار النهضة، مصر ،02 ط ،مسؤولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة( قضاء التعویض) ،مجدي مدحت - 1
 .240ص  
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 مجال العمران

ي غیر مشروع بالغ معینة مع حرصه الكامل على توافر الشروط التي تجعل الفعل الماد

  اأو تنظیمی اقانونی الإدارة المنشأ له غیر المؤسس صدر عن تصرف خاصة إذا ،الجسامة

أو من یقوم بالهدم بناءا على  ،كأن تقوم مصالح البلدیة بهدم بنایة دون إصدار قرار بشأنها

 .1سبق إیقاف تنفیذه قضائیا ري صدر بشأنه حكم قضائي بالإلغاء، بعد أنقرار إدا

عنه آثار فاستعمال الإدارة لسلطة التنفیذ الجبري المباشر خارج ما یقرره القانون یتولد    

لأن القاضي الإداري عندما یفصل في دعوى  ،ضارة لا مجال لتداركها أو الرجوع فیها

الأثر إلى الخلف مادام أن الضرر قد وقع  وما بقى  الإلغاء لا یمكن له الرجوع من حیث

 ما لحقه من ضرر.ن تعویض ع ىللشخص المضرور إلا رفع دعو 

مشروعة مصالح الأشخاص البنایات غیر یكون الضرر شخصیا ومباشرا عندما تمس ال  

ا ذالشخصیة وبصفة مباشرة تخول لهم الحق في طلب تعویض من خلال رفع دعوى في ه

 الأخیر.

ي كان یرى قواعد ا الضرر كان لا یعترف به على مستوى القضاء الفرنسي الذمثل هذ   

لحة الشخصیة للمصلحة العامة وأنه لا یجب رفع دعوى قضائیة باسم المص العمران شرعت

وانین ق احترامن بعض الأشخاص یصیبهم ضرر بعدم أوقد تغیر موقفه بعد إن اكتشف 

ا الشأن المبادئ العامة للمسؤولیة التي تقضي بأن الضرر یجب أن ذیطبق في هالعمران و 

صیة كان الجار لم تمسه المخالفة  بصفة شخ إلى المخالفة المرتكبة، فمثلا إذایكون راجعا 

ا الأخیر ذكان البناء متواجد في ملكیة الغیر وأصاب ه سوف ترفض، أما إذا ىفان الدعو 

 لك یمنحهم الحق في تحریك دعوى تعویض.ذبضرر شخصي فإن 

في حكمه بالتعویض بعدة مبادئ منها مبدأ التقییم المالي  الإداري یستعین القاضي       

مبلغ للمضرور من طرف  لك بالحكم بدفعوذ ،الذي یتخذ صورة التعویض النقديللضرر 

الإدارة  ولقد اعتبره القضاء الإداري الوسیلة الأنجع و الأنسب لتعویض المضرور عما لحقه 

  1 .45ص  ،2010 ،الجزائر ،دار الهدى ،على  العقار في التشریع الجزائري الاستیلاء المؤقت، صونیا بن طیبة  -
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الفصل الثا�ي :                                                                  المسؤولية الإدار�ة �� 

 مجال العمران

من ضرر بالمقارنة مع التعویض العیني المتمثل في الحكم في إعادة الحال إلى ما كانت 

المتضررون وفي اغلب الأحیان  ،تطبیقا لما تفرضه قواعد المسؤولیة الإداریة ،علیه سابقا

یطالبون بالتعویض النقدي على التعویض العیني الذي یظهر عموما في المسؤولیة الإداریة 

البلدیة حائط في ملكیة عمومیة یحجب الضوء عن  تشیدعن الأعمال المادیة، مثل أن 

 الجیران 

 ه الحالة یحق للقاضي الحكم بهدم الحائط وإعادة الحالة إلى ما كانت علیه وهوفي هذ    

 عیني.بمثابة تعویض 

یأخذ القاضي الإداري بصفة عامة التقییم المالي لضرر بعین الاعتبار تاریخ تقیم     

الضرر أو الیوم الذي أنشأت فیه الخبرة وقیمته المالیة، ولیس تاریخ وقوع الضرر عكس 

القضاء الفرنسي الذي أصبح یؤخذ بیوم النطق بالحكم كتاریخ لتقییم الضرر ویوم وقوع 

 .1الضرر كتاریخ لتقییم الأضرار اللاحقة
 

 

 

 

 

  المسؤولیةنظام التعویض في  ،3جالإداریة، المسؤولیة  ، دروس فيث ملویایحسن بن الشیخ آل -  1
 . 110ص  الجزائر، ،الإداریة
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 الخاتمة

تتعلق غالبا  تتخذ منازعات العمران في النظام القانوني والقضائي عدة صور وأشكال

ه هذ مثلالتي من خلالها یحق لطالب  ،عن تقدیم الرخص والشهادات متناعلإابالمنح أو 

 یاتبنافي  تتمثل ،العمرانیة القیام بأعمال مادیة مرتبطة بالنشاط العمرانيالرخص والشهادات 

المرتبطة بمجال  الأنشطةمن  هاغیر  وهدم جدار أ أو وترمیماتتعدیلات  إدخالجدیدة أو 

 بعد حصولهم على ترخیص.  یحق للأفراد القیام بها إلاالعمران التي لا

هیئات إداریة  إداریة من طرفهادات تصدر في شكل قرارات تلك الرخص والش

القاضي  أماممختصة بمجال العمران مثل البلدیة والولایة، تشكل مجالا خصبا للمنازعات 

من تم ، ولقد لموضوعیة التي تنظم قطاع العمرانوا الإجرائیةبسبب تعدد القواعد  الإداري

 الإداريفالقاضي  ،ا المجالذالإداري في ه لقاضيا لدورلبحت القیام بدراسة اخلال هذا 

 القواعد القانونیة.   یعمل على ضمان تطبیق

في حالة مخالفة أو خرق لتلك القواعد والتنظیمات القانونیة ینتج عنها منازعات في    

 أمامسواء كانت  ةالمختص الإداریةالجهات القضائیة  أمامتكون محلا للنظر فیها  الموضوع،

 أو مجلس الدولة.المحاكم الإداریة 

على أعمال  في الرقابة بدایة یتجسد هام ادور  الإداري تبین لنا أن للقاضين خلال الدراسة م  

والمصالح حقوق الأفراد یة حماإضافة إلى  ،ت الإدارة المختصة بمجال العمرانوتصرفا

 الخاصة في مواجهة صلاحیات الضبط التي تمارسها الإدارة في مجال العمران.

 مثلمبدأ المشروعیة  إلىتخضع  أنالمتعلقة بالعمران لابد  الإداریةلك فإن جمیع القرارات لذ

قرارات  وجود نزاع قائم بسبب إصدارفي  الإداري، یمنح  للقاضي الإداریة الأعمالمختلف 

شهادة  مثلو الشهادات أللرخص والشهادات كرخصة البناء والهدم منح لإداریة تتضمن ا

 احترامتلك  القرارات و مدى   في رقابة من الرخصغیرهما  وأشهادة التعمیر  أوالتجزئة 

 .الإدارة لمبادئ المشروعیة 
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الإدارة من ممارساتها تضمن عدم تعسف  یةالإدار تصرفات لل الإداريإن رقابة القاضي      

في إصدار  القانونیة للقواعد والإجراءاتترتكب أخطاء بخرقها قد  نهأغیر  غیر القانونیة،

أخطاء عمدیه تكون  أخرى ناوأحیا ،الخطأ في تفسیر القواعد القانونیةأو  القرار الإداري

 بسبب الإساءة في استعمال السلطة.

یحق لكل متضرر بسبب تلك الأعمال والتصرفات القانونیة غیر المشروعة المتعلقة     

 بأعمالجل إلغاء تلك القرارات المتعلقة ن اللجوء إلى القاضي الإداري من أبمجال العمرا

مدى مراقبة  على الإداريالقاضي  یسهر ،الإلغاءعن طریق رفع دعوى  الإدارةت وتصرفا

ومن الناحیة الخارجیة ، في ركن المحل والغایة  المتمثلةمشروعیة القرار من الناحیة الداخلیة 

الإداري بإلغاء القرار بعد یأمر القاضي و  ،المتمثلة في ركن الاختصاص والشكل والإجراءات

 تأكده من عدم مشروعیته. 

 أحیانا یكون الضرر جسیما لا یمكن تداركه مستقبلا في حالة تنفیذ القرار المطعون فیه     

لوقف تنفیذه إلى غایة الفصل في  استعجالیهیرفع دعوى  أنفي هذه الحالة یمكن للمتضرر 

 دعوى الإلغاء.

وترتیب  ،الإداري ها لرقابة القاضيعضو خلابد لكان  الإدارةلوضع حد لتعسف      

 الحاصلة. الأضرارمسؤولیتها الإداریة كحالة قانونیة تلتزم من خلالها بدفع التعویض عن 

داریة الإعلى أساس الخطأ بمخالفتها إصدار القرارات  الإدارةقد تترتب مسؤولیة       

تأخیر المنح أو الرد بالرفض دون مبرر ، أو تعطیل أو المتعلقة بمنح الرخص والشهادات

في حالة المخاطر أو في حالة قطع  كما یمكن أن تتأسس تلك المسؤولیة دون خطأ ،قانوني

كما تلتزم الإدارة بتعویض المتضررین من جراء أعمالها الضارة  ،أمام الأعباء العامة المساواة

 سواء كانت نتیجة خطأ منها أو بدونه.

 یها:إل المتوصلالنتائج 

 تم التطرق له توصلنا إلى مجموعة من النتائج: من خلال ما

المانحة لعقود  العمرانیة اتطلب إلغاء القرار لبإمكانیة اللجوء إلى القضاء الإداري  یةابد *

 بأحد عیوب المشروعیة. البناء والتعمیر متى كان مشوبا
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مجال العمران هي ذات  لقرارات الفردیة فيضد االقضائي  توفرها للطعنلشروط الواجب ا *

 الشروط في القواعد العامة.

تدخل الدولة في تقیید حق الملكیة بترخیص أعمال البناء، هو أول الحقوق والحریات  *

 لتحقیق أهداف عامة. ضبطهاالتي یتم ردیة الف

لزام الإدارة المكلفة بالعمران بتعویض المتضررین جراء تصرفاتها القانونیة أو المادیة إ *

 الخطأ أو بدونه. بسبب

 وتحقیق العدالة أمام الأعباء العامة كفیل بحمایة الحقوق والحریات المساواةتكریس مبدأ  *

 .جتماعیةالإ

تعسف  لمنع ضبط المشرع الجزائري لقواعد تحضیر وتسلیم عقود البناء والتعمیر ضمانا *

 الإدارة.

 المقترحة: التوصیات

 یلي:من بین التوصیات المقترحة نورد ما 

 الإداري وتقلیص مدة النزاع.قاضي التبسیط إجراءات التقاضي أمام  *

 أكثر للقاضي الإداري لمواجهة الإدارة. واستقلالیةتوفیر حمایة  *

 وضع نظام قانوني أكثر صرامة لتنفیذ الأحكام القضائیة ضد الإدارة. *

النصوص القانونیة المتعلقة بالعمران في مدونة أو تقنین واحد یخدم كل المتدخلین  جمع *

والمتخاصمین في هذا المجال من ناحیة ومن جهة أخرى التسهیل للقاضي الإداري تحدید 

 النص القانوني الواجب التطبیق.
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 :صـالملخ

رقابته لمدى مشروعیة أو  یظهر دور القاضي الإداري في منازعات العمران من خلال     

شكل ب في مجال العمرانعدم مشروعیة الأعمال والتصرفات القانونیة التي تصدر عن الإدارة 

 الإلغاء.دعوى  لقرارات إداریة والتي تكون محلا للنزاع من خلا

یأمر بوقف تنفیذ الأشغال المتعلقة بالعمران، في الحالة التي  یمكن للقاضي الإداري أن    

 . مستقبلا یكون فیها تطبیق القرار لإداري المطعون ضده یشكل خطرا لا یمكن تداركه

 . تعویضبدفع ال یلزمها القاضي الإداري ة،مسؤولیة الإدار  تترتب وفي حالة نشوء الضر     
 

Résumé :  

      Le rôle du juge administratif dans les contentieux d’urbanisme se 
reflète  dans son control, de légalité et l’illégalité des actes juridique 
émis par l’administration se forme des décisions administratives qui 
sont fait à travers une action  d’annulation. 

 Et Aussi peut ordonner la suspension de l’exécution les travaux, dans 
le cas ou la discision administrative, contestée constitue un risque 
grave et nous peut être répare à l’ avenir. 

   Si le de dommage survient la responsabilité et le juge administrative  
son tenu de versé  l’indemnité la personne lésé.   
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